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 مقدمة:

سسة ونواة تشكلت منها القبيلة والمجتمع كانت في حاجة منذ أن ظهرت الأسرة كمؤ        
  من يتولى رئاستها، وفي حاجة إلى تقسيم الأدوار والمسؤوليات والسلطات بين أفرادها. إلى

تسييرها دون إدارة  مع مرور الوقت تطورت المجتمعات وظهرت الدولة كمؤسسة كبيرة لا يمكن
 لعديدة التي تحتمها سيرورة المجتمع.فعالة قادرة على السيطرة على المتطلبات ا

لى محالة إ إلا أن هذه الإدارة قد تشوبها مجموعة من الاختلالات والتجاوزات، والتي تؤدي لا
الذي يعتبر واحدا من أكثر خصائص التمرد في  ولادة ظاهرة خطيرة تسمى بالفساد الاداري
المجتمعات الإنسانية كما قال و في أي مكان في أالحياة العامة والخاصة بالأمس أو اليوم 

  1لاسويل .

في التاريخ الإنساني، حيث كانت من الأمور التي  متجذرةتعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة        
خشيت منها الملائكة عندما جعل الله تعالى آدم عليه السلام خليفة له في الأرض، لقوله 

ذ قال ربك للملائكة إني جاعل في ال سبحانه وتعالى:  رض خليفة قالوا أتجعل فيها من ﴿وا 
   2.يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾

مما يعني بأن هذه الظاهرة ليست وليدة العصر بل ارتبط وجودها بوجود التاريخ البشري، 
 ومازالت قائمة إلى حد الساعة. 

سلوكات مشينة وتجليات أفعال عاقبة أنماط و دى هذه العصور المتأفرزت على م        
 منحرفة حاول التشريع في كل مرة أن يرصدها ويحيطها بسياج زجري مناسب لخطورتها. 

و توسع ليمس قطاعات هامة والتي على رأسها  انتشرلم يبقى الأمر على حاله بل         
ر ديدة الانتشار ذات جذو ليصبح بذلك الفساد الإداري بصورة خاصة ظاهرة عالمية ش الادارة 

                                                           
خالد الغازي، الفكر الإداري المدني، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية،  -1

 .  95، ص 0222-0222جامعة مولاي اسماعيل، المغرب، سنة 
 .ورة البقرة س،  02الأية رقم  -2 
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عميقة تأخذ أبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة 
شموليتها من مجتمع إلى آخر. فهو صدد الشفافية الدولية لكونه يكمن في استعمال السلطة 

 .بشكل سلبي وذلك من أجل تحقيق مصالح شخصية وترك المصلحة الع

 مجموعة من المجالات هي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني . امة إذ يشمل 

ؤثر ويتأثر بيئته ي ابنالإدارة  العمومية وبالخصوص الوظيفة العمومية تعتبر جهاز حي        
ة وخارجية ، داخلياقتصادية، اجتماعيةبمختلف العوامل والمؤثرات أيا كانت طبيعتها سياسية، 

والتعامل معها بما يحقق بقائها ودوامها والحفاظ على كيانها ووجودها  لهذا وجب صيانتها
طراد دون خلل ولا زلل. بانتظاملغرض تحقيق دوام المرفق العام   وا 

طراد ك  نتظامإبالمرافق العامة التي تسهر الوظيفة العمومية على ضمان سيرها  إن  ثيرة وا 
ية المصالح العليا لها في خدمة المواطن طبيعة وجود الدولة ذاتها لرعا  قتضتهاإومتنوعة  

لى الشعب.        الذي هو جوهر وجودها وغاية أهدافها وما ترجوا الوصول إليه فهي بالشعب وا 

لهذا فإنه من الضروري حماية الوظيفة العمومية من كل فساد قد يطالها وذلك في سبيل  
طلق ور والمواكبة، ومن هذا المنتحقيق المصالح العمومية بشكل منتظم ومطرد وفق مبادئ التط

يصبح للموضوع أهمية بالغة لتوضيح وتسليط الضوء على مكامن ومداخل الفساد الإداري إلى 
 ،الم ومحدد الآليات، دقيق الإحكامالوظيفة العمومية من أجل وضع تأطير قانوني واضح المع

 لكبح أي فساد إداري بصفة قبلية أو صفة بعدية. 

داري ظاهرة ملازمة لكل نظام إداري يعمل على تحقيق المصالح العمومية الفساد الإ        
 لأن منبع الفساد هو نفسه منبع الصلاح . 

يبقى الحديث عن من هو القائم على تنفيذ وتسيير المرافق العمومية بشكل سليم ورشيد         
وظيفة د للإخلال بالوهو الموظف العمومي فهو ذاته من تتنازع بداخله مظاهر الفساد والإفسا

العمومية ومن ثم حيادها عن منهجها وأصلها في تحقيق المنفعة العمومية والمصالح العامة، 
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اد الفساد بصفة عامة والفس ظاهرةن الجزائر تعتبر كغيرها من دول العالم لم تسلم من أكما 
صوص ديها من نداري بصفة خاصة فهي تدرك أبعاد هذه الظاهرة، ولذا فإنها إلى جانب ما لالإ

تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إقانونية لمواجهة مثل هذه السلوكات، صادقت على 
بموجب المرسوم  0220أكتوبر  02المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

، 1والمتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 0222فيفري  02المؤرخ في  201-20الرئاسي 
ل ذلك سعيا ورغبة من المشرع في تطوير المنظومة التشريعية الوطنية ومواكبتها لمستوى وك

التحولات التي تفرضها متطلبات العلاقات الدولية من جهة ومواجهة مختلف مظاهر الأفعال 
المضرة بالوظيفة العامة من جهة أخرى حيث تساهم هذه الخطوات التي تمت المبادرة بها في 

رساء قواعد تكريس جدية التحولات الجارية تحقيق مرحلة م تقدمة في مجال رسم الآليات وا 
حاطتها بالضوابط القانونية المطلوبة نظرا للأهمية التي تمثلها في عملية مواكبة التشريع  وا 
الوطني للمستجدات الموجودة على الصعيد الدولي وتكييف منظومتها القانونية بما يتوافق مع 

 تفاقيات التي انضمت إليها الجزائر على الصعيدين العربي والدولي .      مجموع المعاهدات والا

سياسية جنائية جديدة تجمع بين التجريم والردع والوقاية من  2 22-22يتضمن القانون كما 
 تحدثهاسإكافة مظاهر الأعمال المضرة بالوظيفة الإدارية، وتشمل آليات الوقاية عدة تدابير 

قانون، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تقوم بمختلف إجراءات التحري السابقة بموجب هذا ال المشرع
 المتابعة القضائية وهي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته . على

                                                           
 ،0220أكتوبر  02لفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا -1 

، جريدة رسمية 0220أفريل  25، المؤرخ في 20/201والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 . 0220أبريل،  09، المؤرخة في 02عدد 

، 20، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية عدد 0222فبراير  02، المؤرخ في 22/22القانون رقم  -2 
 ،92، جريدة رسمية عدد 0222اوت  02، المؤرخ في 22/29، المعدل والمتمم بالأمر 0222مارس  21المؤرخة في 
، مؤرخة 00دد ، جريدة سمية ع0222أوت  0، المؤرخ في 22/29، والمعدل بالقانون رقم 0222سبتمبر  22المؤرخة في 

 . 0222أوت،  22في 
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تالي يجب بالا يعتبر بمثابة  الداء المنتشر و همية البحث كون موضوع دراستنأتبرز        
نتشاره وفي آخر المطاف نجد الدواء إدت الى أسباب والعوامل التي تشخيصه ومعرفة الأ
ول همية البحث من خلال جانبين الأأخير وعلى هذا الأساس فقد تجلت للتخلص من هذا الأ

نظري وعلمي والثاني عملي وتطبيقي حيث تتجلى الأهمية العلمية النظرية في كون هذا البحث 
واعه وصوره أنرف على ماهيته و داري وذلك بالتعلى تحليل وتشخيص ظاهرة الفساد الإإيهدف 

رتباط بالإضافة إلى تقديم تعريف لكل من الوظيفة العمومية والموظف العام نظرا لإ، سبابهأو 
 وآثاره السلبية عليها.  ومظاهره الفساد الاداري بالوظيفة

هميتها النظرية من خلال ما يبدو لنا من فجوات تعتري الدراسات أتكتسب هذه الظاهرة        
داري ومن ثم فإن دراستنا هذه تسعى جاهدا من خلال تسليط بحوث المتعلقة بالفساد الإوال

ظرية متكاملة لن بالتأصيلالضوء على الموضوع بشكل تفصيلي، الى سد تلك الثغرات وذلك 
ت ستراتيجية تنطلق وتسترشد بها الجهاإفي مجال مكافحة الفساد الاداري، وكذا بهدف وضع 

دراستنا  هميةأخرى تتمثل أداري في الجزائر ومن جهة مكافحة الفساد الإالمعنية والمختصة ب
مام مزيد من الدراسات والأبحاث حول موضوع الفساد الاداري أنها تفتح الباب أيضا في أ

عموما وطرق مكافحته والوقاية منه خصوصا، أما الأهمية العملية والتطبيقية للموضوع تتمثل 
ظاهرة لما زدادت خطورة هذه الا  راته السلبية على جميع الميادين، و بالنظر لخطورة الفساد وتأثي

 مام الاصلاح الاداريأصبح الفساد الاداري من أهم المعوقات أارتبطت بالجريمة المنظمة كما 
خاصة في مجال الوظيفة العمومية مما استدعى مزيد من الدراسة والبحث ومن هنا تظهر 

همية الموضوع العملية من خلال ما توصلت اليه أ أيضاهمية الموضوع العملية، كما تظهر أ
الدراسة من نتائج وتوصيات وتوثيقها لنظريات وآراء الباحثين قد تفيد المتخصصين والعاملين 

جهزة المتخصصة في هذا الحقل على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من في هذا المجال وكذا الأ
ة الفساد ومجلس المحاسبة وكذلك الفواعل الغير رسميالفساد ومكافحته والديوان المركزي لقمع 

شاملة  راتيجيةاستعادة بناء ا  عمالهم وتقويمها و أالمعنية بمكافحة الفساد بما يساعدهم في توجيه 
 للحد من الفساد الاداري ومكافحته.
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 تتمثل اهداف الدراسة: -     

ثاره آعرف على تشخيص ظاهرة الفساد الاداري عن طريق التطرق الى ماهيته والت -2
 دت اليه. أوالنتائج التي 

 كتساب رصيد ثقافي حول ظاهرة الفساد الاداري .إ -0
 التغلغل في واقع الفساد الاداري . -0
ليات القانونية والوقائية التي حددها هم الوسائل والآأالرغبة الملحة في الوقوف على  -0

 داري.المشرع الجزائري لحماية الوظيفة العمومية من مظاهر الفساد الا

 السباب  التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع هي: -     

رتفاع وتنامي حجمه فلم إنه محل اهتمام جميع الدول ومنظمات الدولية خصوصا مع أ -2
 تسلم منه ولا دولة .

ليات الوطنية والوقائية للوقاية من ظاهرة الفساد نجاعة وفعالية الآ  مدىالبحث في  -0
 الاداري .

نتشارها على مستوى قطاعات عديدة مختلفة ا  فساد وتشعبها وتنوعها و تعدد قضايا ال -0
 إساءةبكالصحة ، التعليم ، التسيير المحلي والبلديات  وخاصة الجرائم الفساد المتعلقة 

 محل دراستنا. نهالأاستغلال الوظيفة 

 همها:أالصعوبات التي واجهتنا في اطار التحضير لهذا الموضوع من  -     

 ي لصعوبة التحكم فيه .دع و تشعبه مما يؤ سعة الموضو  -2
 نقص المراجع القانونية مما يصعب مهمة شرح وتحليل الموضوع . -0
 ضيق وقصر الوقت مما يؤدي لبذل جهود مضاعفة في وقت قصير ومحدود. -0
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فة ما هو واقع الفساد الاداري في الوظييبنى اشكال موضوع دراستنا على النحو التالي :       
 الوقائية التي وضعها المشرع الجزائريالذي تلعبه الآليات القانونية و  ما الدورالعمومية ؟ و 

 لحماية الوظيفة العامة من الفساد الاداري ؟

عتمدنا في دراستنا للموضوع على المنهج الوصفي التحليلي إللإجابة عن هذا التساؤل        
رة الفساد هذا لتحليل ظاهلموضوع، و ة بهذا المنهج في هذا استعانينا أنه من المناسب الإأحيث ر 

الخصوص بثارها السلبية على جميع المجالات و سباب انتشارها في الجزائر وآأالاداري وبيان 
 في مجال الوظيفة العمومية.                                                                             

ة والادارية لمكافحة الفساد الاداري والوقاية منه وذلك كما لم ننسى دراسة الآليات القانوني   
 بالتحليل الدقيقة والعميق.      

ساس فصلين  حيث عنوان الفصل الاول هو أخير يبنى هيكل الدراسة على في الأ  
الاطار المفاهيمي للفساد الاداري  وتضمن المبحث الاول منه عرض لماهية الفساد الاداري 

التعريف الاصطلاحي وفي التشريع التعريفات من الناحية اللغوية و من خلال مجموعة من 
ار المترتبة ثسلامي وصولا الى التشريع الجزائري ثم عرض انواع ودوافع الفساد الاداري والآالإ

عنه  اما المبحث الثاني من الفصل الاول فقد تناولنا فيه ماهية الوظيفة العمومية منها تعريف 
سباب ومظاهر الفساد الاداري في الجزائر، ألى إ بالإضافةموظف العام الوظيفة العمومية وال

اما الفصل الثاني فقد تناولنا فيه الآليات القانونية لمكافحة الفساد الاداري والوقاية منه بالجزائر  
وذلك من خلال التطرق لدور الهيئات الرسمية وكذلك الفواعل الغير الرسمية في مكافحة الفساد 

ول، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا للآليات الوقائية ي الجزائر في المبحث الأالاداري ف
والرقابية لمكافحة ظاهرة الفساد الاداري بالجزائر.
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 تمهيد:

 لا تقل فتكا عنآفة خطيرة اجتاحت العديد من المجتمعات، وهي يعد الفساد          
 إخطاروكذا السياسي، لما له من  الإعلاميو  يالأكاديماستحوذ على الاهتمام الحروب لذلك 

تشكل عائق  أصبحتو  الأخيرةاستفحلت في الآونة ظاهرة ليست بالجديدة إلا أنها مع أنه 
.عمليات التقدم و التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أمام   

يب لأنه يص قالإطلاعلى  الأخطرهو الفساد  أشكالكأحد  الإداريكما يعتبر الفساد          
وهيمنة  نحرافالإ إلىعلى القيام بالمهام والخدمات ويقودها بالشلل ويجعلها غير قادرة الإدارة 

 الشخصية.المصلحة 
 ادلظاهرة الفس مفاهيميالالإطار دراسة  إلىوعليه سنتطرق من خلال هذا الفصل          
 ماأ، الإدارياهية الفساد م الأولمبحثين حيث يشمل المبحث  إلىوذلك بتقسيمها  الإداري

كذا و مفهوم لكل من الوظيفة العمومية والموظف العام المبحث الثاني يكون مضمونه حول 
في الجزائر.والآثار المترتبة عليه  الفسادمظاهر 
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 :الولالمبحث 
 :الإداريماهية الفساد 

ا على كل الغمتعددة وأثرت فيها تأثيرا ب مجالاتظاهرة تفشت في  الإداريإن الفساد 
ري الذي أصبح من الضرو  الأمرمتعددة بالنظر لتعدد صوره ومظاهره  ومن جوانب المستويات

اتير من الناحية القانونية، فصدرت الدس لمكافحتهبوجوده والسعي  الاعترافكتحصيل حاصل 
ن لمكافحته والوقاية منه، ومن جملة هذه القوانيوالإجراءات تعترف بمظاهره ووضعت القوانين 

      قانوني يحمي مجال الوظيفة العمومية  إطارالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 
نصر الع عتبارهإبالعمومي  الموظفككيان عضوي للدولة ويعمل على وقاية  العامة( الإدارة)

عمومية ال الإدارةبإسم  المتحدثهو  لأنهالفعال الذي يتصرف بالسلطة العامة أو بجزء منها 
أي خروج عن السلطة العامة  العامة أو المصلحةإلى تحقيق  خلالهالها والذي يسعى من وممث

 لمصلحةانحو تحقيق مصالح ذاتية شخصية يعني الخروج عن الهدف الحقيقي وهو تحقيق 
هذا ل وتفصيلا المقام، لهذا وجب علينا في هذا الإداريالعامة ومن ثم الوقوف في الفساد 

ي الشريعة فواصطلاحا وكذلك تعريفه لغة  الإداريي مفهوم الفساد أن نقف ونبحث ف المبحث
كل من  سوف يتناولأما المطلب الثاني  ،الأولوهذا في المطلب والتشريع الجزائري  الإسلامية
 .مسبباتهو  الإداريالفساد  صورأنواع و 
 :الولالمطلب 

 :الإداريعريف الفساد ت
العربية، وفي مؤلفات الفقهاء بمختلف تتردد كلمة الفساد كثيرا في معاجم اللغة 

لولاتها ، غير أن مدوفقهاء القانون تخصصاتهم وفي نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية
أنه من المناسب لهذه الدراسة التمهيد لها  رأيناتتقارب أحيانا وتتباعد أحيانا أخرى، لذا 

 ثانيا لإسلاميةاساد في الشريعة عنى الفوم صطلاحي للفساد أولا،ستعراض المعنى اللغوي والإإب
ثانيا.التشريع الجزائري  في  أخيرا الفسادو 
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 :الولالفرع 
 واصطلاحا: لغة  الإداريتعريف الفساد 

 : لغة الفساد –أ 
(، و)فسد( )فاسدفهو الفساد لغة، من فسد، فسد الشيء، )يفسد( بضم السين )فسادا( 

والمفسـدة ضـد المصـلحة، وفسـاد الشـيء يعـني  بضم السين أيضا فهو )فسيد(، و)أفسده ففسد(.
والفساد لغة  )الصـلحاجم اللغـة هـو مـن )فسـد( ضـد)صلاحيته. والفساد في مع تلفـه وعـدم

 .وقعهمعاني عدة بحسب م على رويأتي التعبيضمحل، ا  البطلان فيقال فسد الشيء أي بطل و 
 يديأفي البر والبحر بما كسبت ظهر الفساد ﴿القحط كما في قوله تعالى  أوفهو الجدب 

الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى  وأ 1﴾يرجعونعملوا لعلهم  الذيبعـض  ليذيقهمالنـاس 
العصيان لطاعـة الله كما في قوله تعالى  أو 2﴾فساداولا  الرضيريدون علوا في  لاالـذين ﴿
 أولبوا يص أويقتلوا  أن جـزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الرض فسادا إنما﴿

ذاب لهم ع و ينفـوا من الرض ذلك لهم خزي في الدنيا أومـن خـلاف  وأرجلهم أيديهمتقطع 
ونرى في هـذه الآية الكريمة تشديد القرآن الكريم على تحريم الفساد وعلى نحو كلي،  3﴾عظيم

 ن لمرتكبيه الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة .ا  و 
الأمر كثيرا في اللغات الأخرى، فالفساد في اللغة الفرنسية تتعدد معانيه يختلف  لا
 :دلالاته باختلاف استعمالاته، إذ يرد بمعنى وتختلف

 -A    حاكم قاضي أو لرشوة  وسيلة(Moyens de corrompre un juge). 
-B     لنص و تحريفا أ(Changement vicieux dans les textes). 
-C     وأ ( تشويها للحقيقةDépravation de la vérité). 
-D      أ( و تحريفا لعقدDénaturation du contrat). 

                                                           

 .02 الآية –سورة الروم  –القرآن الكريم  - 1
 .10 الآية –سورة القصص  –القرآن الكريم   - 2

 .00الآية – سورة المائدة –قرآن الكريم ال - 3
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  أو( Injustice)أو الظلم الواضح  oppression) )والاضطهاد  قد يرد بمعنى الجور كما
، (Putréfaction)والانحلال والتعفن ( Destruction)والتلف والإبادة  والتدمير التخريب

والإسراف والتبذير  (Extorsion)والابتزاز  (Volerie) والاختلاس ا قد يعني السرقةكم
(Extravagance) أو خرق ( القوانينViolation des lois)  أو اغتصاب السلطة
(Tyrannie.)1 

أما في اللغة الانجليزية فله دلالات واستعمالات متعددة أيضا، حيث اشتق مصطلح 
والذي يعني كسر شيء ما، وقد  (Rumpereالفعل اللاتيني )من  (Corruption)الفساد 

كسره هو مدونة لسلوك أخلاقية أو اجتماعية أو غالبا ما تكون قاعدة  المرادء يكون هذا الشي
 2مادي .كسب  إدارية للحصول على

( في Immoral: تدهور القيم الأخلاقية ) Oxfordيقصد بالفساد في قاموس  
( وذلك Dishonesty، كما يقصد به تضييع الأمانة والغش )رددماغ الفالمجتمع أو في 

 3.(Because of taking bribes)  بسبب استعمال الرشوة
 من أكثر المعاني تعبيرا عن مصطلح الفساد في اللغة الانجليزية وتكاد bribery))الرشوةوتعد 

 لها .تكون مرادفا 
لاح فساد جاء في اللغة نقيض الصبناء على ما سبق من أقوال علماء اللغة يتبين أن ال

الخروج عن الاعتدال وأن المفسدة ضد المصلحة، فالإنسان مثلا خلق ليسلك في  وأنه يفيد
الإيجابي النافع، فإذا تحول إلي ممارسة السلبيات الضارة عندها يكون قد فسد  الدنيا السلوك

 بها .وظيفته التي خلق للقيام  وأفسد لأنه خرج عن
                                                           

ات الوحدة مركز دراس ،ترة بن مروزق، المقاربة الإسلامية في تحديد مفهوم الفساد، المجلة العربية للعلوم السياسيةعن - 1
 .52-59ص  ، ص0222بيروت،  ،02العربية، العدد 

مذكرة ماجستير في العلوم  ،0222-2559حالة الجزائر: عبدو مصطفى، تأثير الفساد السياسي في التنمية المستديمة، - 2
، 0221/0222 د الحاج،العقي كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، السياسية تخصص تنظيمات سياسية و إدارية،

 .21ص 

3 - Oxford learner's pocket dictionary, third edition, oxford university press, 2007, p.95. 
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 طلاحا:الفساد اص -ب 
 نليس هناك تعريف محدد للفساد بالمعنى الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم لك

لفساد ا هناك اتجاهات مختلفة تتفق في كون الفساد. فلقد تعددت التعاريف الرامية لتحديد مفهوم
ات المعنية والمنظم نظرا لتعدد الأشكال والمظاهر التي يتخذها في مجتمع ما، ولم يتفق الكتاب

أبعاد  شامل يطال كافة على تعريف إجماعمكافحة الفساد على تعريف له، لذلك ليس هناك ب
 1الفساد.الفساد، ويحظى بموافقة كافة الباحثين في 

صطلاح، فالفساد هو "خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، أو في الإ
 2 "الحكمة إليهعن المقدار الذي تدعو  ضدها، أو هو التغيير إلىستقامة هو العدول عن الإ

تخذ الفساد أوصافاً وتعريفات عدة، حيث يدخل ضمن الاصطلاح للفساد بمفهومه الواسع إكما 
 وأ"جميع الأشكال والعمليات الفسادية، سواء كان ذلك سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ، 

جميع أنواع الرشوة المكشوفة الوضع الخاص الذي يحتله شخص ما في الحياة العامة، أو 
والدولة،  لإفراداوالمستترة والنقدية والعينية، سواء فيما يتعلق بإتمام الصفقات والمعاملات بين 

 .3أو داخل نظام الدولة بين أهلها وموظفيها، أو بين الأفراد أنفسهم خارج نظام الدولة" 
ا الفرد لطة التي أؤتمن عليهتعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد "إساءة استخدام الس

المتحدة الفساد بأنه "سوء استعمال السلطة العامة  ممالألتحقيق مصالح شخصية" ووصفت 
 4.للحصول على مكاسب شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة"

                                                           
، "لعربيةا الفساد والحكم الصالح في البلاد"ليات ضبطها، دراسة منشورة في آالله، الفساد كظاهرة عالمية و  داود خير - 1

، 0ة، طالسويدي بالإسكندري ية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهدبحوث ومناقشات الندوة الفكر 
 .020ص ،0222بيروت، 

 ،دار اللباب للدراسات وتحقيق التراث والمالي في ضوء السنة النبوية، الإداريمكافحة الفساد أسس  فارس طه محمد، - 2
 .2ص ، 7102إسطنبول،

، 1ط، للمعارفثرها على النمو الاقتصادي، المكتب العربي أة وتطور الجرائم الاقتصادية وريهام عبد النعيم، نشأ  -3

 .152ص، 11/11/5112
عبد الحليم مشري، عمر فرحاتي، الفساد الإداري مدخل مفاهيمي، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر أثر الاجتهاد القضائي  - 4

  . 15، ص ، جامعة محمد خيضر، بسكرة12على التشريع، العدد 
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تعمال جاء فيه أنه "سوء اس الإداريصندوق النقد الدولي فقد وضع تعريفا للفساد  أما        
امة من أجل الحصول على مكسب خاص، ويتحقق عندما يقبل الموظف الرسمي الوظيفة الع

يبتزها" مع التركيز هنا على الفساد في القطاع العام، فيحدث الفساد عندما أو يطلبها  وأرشوة 
ما طرح منافسة عامة، ك إجراء أورشوة، لتسهيل عقد  أوابتزاز  أوطلب أو يقوم موظف بقبول 

خاصة تقديم رشوة للاستفادة من  أعمال أووسطاء لشركات  أويتم عندما يعرض وكلاء 
لمرعية، القوانين ا إطارخارج  أرباحعامة للتغلب على المنافسين وتحقيق  إجراءات أوسياسات 

ة، وذلك الرشو  إلىيحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء  إنكما يمكن للفساد 
 ة.الدول أموالسرقة  أو الأقارببتعيين 

لمتعارف ا الإنسانيةتوسع مفهوم الفساد ليشمل كل خروج عن القواعد القانونية والقيم 
عليها بشأن العمل الوظيفي، وبدأت تختلف تعريفات الفساد باختلاف الزاوية التي ينظر من 

، فيعد فسادا كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، كما إليهخلالها 
لحة الالتزام بها وذلك بتغليب المصادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم يعد فس

مة لتحقيق مكاسب االخاصة على المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة الع
خاصة، وقد يتضمن مفهوم الفساد النية والإرادة الآثمة التي تستهدف التكسب من الوظيفة 

 1العامة بأي صورة.
 الفرع الثاني:

 :في الشريعة  الإداريالفساد 
 :الإسلاميةالفساد في الشريعة 

 يعرف الفساد من المنظور الإسلامي أنه: ضياع مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ
 

                                                           
من أجل النزاهة و المساءلة  الائتلاف الموقع الإلكتروني، الآثار وسبل الحد منه فساد الإداري و المالي، الواقع وال - 1

مارس  12إطلع عليه بتاريخ ،  center/2045.html-palestine.org/media-https://www.aman  "أمان" :

 صباحا.  10، على الساعة 5152

 

https://www.aman-palestine.org/media-center/2045.html
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 1والدين والعقل والعرض والمال بسبب مخالفة ما نهى الله عنه ورسوله. النفس
ة أي حكم وظيف عي على أنه ينشأ عن نقص فيتعريف الفساد في المفهوم التشريكما يتم 

أنه يتناول جميع الشر. أما  شرعي، وهو ما يقابل الصلاح، وقد قال ابن تيمية عن الفساد
في ضوء القرآن فقد عرف الكاتب الفساد على أنه  دراسة موضوعية عن مظاهر الفساد وآثاره

إذا فالفساد  2ريم والسنة النبوية.والاعتدال التي جاء بها القرآن الك الخروج عن حالة الصلاح
وبشكل عام،  3المصلحة العامة. هو سلوك إنساني يتمثل في تغليب المصلحة الخاصة على

استغلال السلطة سواء في القطاع العام أو الخاص،  يمكننا أن نقول أن الفساد يعني إساءة
 السلطة منافع ليست ضمن حقوقهم. إضافة إلى جني مستغلي
ن سعد حديث سهل ب لفساد في السنة النبوية في مواطن عدة نذكر منها:كما ورد لفظ ا

 الساعدي رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم:
 إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا ، فطوبى للغرباء ، قالوا يا رسول الله وما الغرباء ؟﴿

 4.﴾وسلم " يصلحون عن فساد الناس قال صلى الله عليه 
تدعو الأحاديث النبوية ولاة الأمور إلى الإخلاص في العمل، وتحذر الحاكم من  

 الرعية والتعدي على حقوقها ومكتسباتها، و تؤكد على مسؤولية الراعي وفقا لمستوى غش
ن أ الصلاحيات التي يتمتع بها بموجب سلطته، بحيث روي عن أبي يعلى معقل بن يسار

هو و  ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت﴿ سلم قال :رسول الله صلى الله عليه و 
 ، كما أمر الإسلام ولاة الأمور بالرفق برعاياهم﴾غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة

                                                           
 2511 ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن نعيم إبراهيم الظاهر، إدارة الفساد دراسة مقارنة بالإدارة النظيفة، - 1

 .111-87ص  ،
عية، موضو ره في ضوء القرآن الكريم، دراسةالسوسي، ضيائي نعمان، مظاهر الفساد وآثااللوح، عبد الســـــلام حمدان و -2

 .587-518، ص5117  ،غزة، 1، العدد 11، المجلد الإنسانية، سلسلة العلوم الأزهرمجلة جامعة 
لي العربي الدو تمروأسـبابه وأنواعه وسبل القضاء عليه، رؤية قرآنية، المؤالجيوس عبد الله محمد، الفســاد: مفهومه  -3

 .2، ص7/11/5112-6، الرياض إسلامي: مكافحة الفساد من منظور  1حور لمكافحة الفساد، الم

 صلاحلإ، رؤية مستقبلية الإسلاميةالوصفية والنظرية  الأنظمة، دراسة مقارنة بين الإداري الإصلاحمحمد فريج غازي،  -4
 .22، ص0220بيروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الإدارة العامة
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ت ما رو ك وبالنصح لهم والشفقة عليهم، ونهى الحاكم عن إهمال الرعية والغفلة عن حوائجهم.
اللهم ﴿ها* عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرضاالسيدة عائشة *رضي الله عنها و 

ـرفـق شيئا ف عليه، ومن ولي من أمر أمتي قفالشقمن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم 
لله صلى عنه، قال رسول ا الله بن بشير رضيالنعمان ، ونذكر أيضا حديث ﴾بـه فأرفقبـهـم، 

لناس مشتبهات لا يعلمها كثير من ا هما أمورالحلال بين والحرام بين، وبين﴿ الله عليه وسلم:
ك الشبهات كراع حول الحمى يوش عرضه، ومن وقع فيو فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 

ن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله فييواقعه أن  محارمه، ألا و إن في الجسد  أرضه ألا وا 
ذا فسد  1.﴾الـقـلـب وهي، ألا فسد الـجـسـد كـلـهي مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وا 

 : الفرع الثالث
 الجزائري:الفساد في القانون 

جسيمة  رأضرالما تلحقه هذه الآفة من  بأسرهإن جرائم الفساد تعاني منها دول العالم 
 لأخيرةابالاقتصاد داخل الدولة، نظرا لتفشي هذه الجرائم داخل المجتمعات، خاصة في السنوات 

 أدواتضع و  إلىفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود دفع الدول كتشاف الصلة بين جرائم الا  و 
قعت الجزائر على هذه الاتفاقية ، وقد و 0220أكتوبر  02قانونية لمكافحة الفساد بتاريخ 

 2ربتها، و كذا اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومح0220افريل  25صادقت عليها بتاريخ و 
داث استح إلىالذي دفع المشرع الجزائري  الأمربمابوتو، وهو  0220جويلية  20،المعتمدة في 

عليه تسمية "قانون الوقاية من الفساد ومكافحته" الصادر في  أطلققانون خاص بجرائم الفساد 

                                                           
 ،التوزيع، دار الثقافة و الإداري، دراسة مقارنة بالقانون الإسلاميةوعلاجه في الشريعة  الإداريلفساد محمود محمد معابرة، ا - 1

 . 02، ص 0222، الأردن
 .5111، 56، الجريدة الرسمية، العدد 5111افريل  10، المؤرخ في 157-11المرسوم الرئاسي رقم  -2
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اقية اتف أحكامهذا القانون مستمد في جوهره من  أن إلىالتنبيه  دريجو ، 02221فيفري  02
 2المتحدة لمكافحة الفساد. الأمم

، ميريدا( على شاكلة ما جاء في اتفاقية 22-22في القانون )د جاء تعريف الفساد ق
أن الفساد  هي "أ"من هذا القانون في تعريفها للفساد بنصها في الفقرة  20حيث اكتفت المادة 

وما ب" "، ثم اعتمدت الفقرة الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانونكل 
 ، الدولي .الأجنبيالعام الوطني، لمادة على تعريف الموظف من ذات ابعدها 

قد جزائري المشرع ال أنمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، نجد الباب الرابع  إلىوبالرجوع 
جريمة  02من  أكثر إلىفساد وصلت واعتبرها جرائم  الأفعالنص على تجريم مجموعة من 

 3: نذكر منهاو 
 مومي.العجريمة رشوة الموظف  -2
 أو التخفيض الغير قانوني في الضريبة والرسم. الإعفاءجريمة  -0
 .النفوذجريمة استغلال  -0
 جريمة إساءة استغلال الوظيفة. -0
 جريمة التلاعب في الصفقات العمومية. -9
 فوائد بصفة غير قانونية. أخدجريمة  -2
 التصريح الكاذب بالممتلكات. أوجريمة عدم التصريح  -2
 .الغير مشروع الإثراءجريمة  -1
 جريمة تلقي الهدايا أو المزايا الغير مستحقة. -5

 .جريمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية -22

                                                           
ضمن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية رقم ، المت5116فيفري  51المؤرخ في  11-16القانون رقم  -1

 .5116مارس  17، المؤرخة في 11
من مخاطر الفساد، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، مجلس الأمة، العدد  الإداريةخالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة  -2

 .67، ص 5116، جوان 12

 .67-68خالف عقيلة، مرجع سابق، ص -3 
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 جريمة الرشوة في القطاع الخاص. -22
 جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص. -20
 . الإجراميةجريمة تبييض العائدات  -20
 .الإجراميةالعائدات  إخفاءجريمة  -20
 .السير الحسن للعدالة إعاقةجريمة  -29
 ة الاعتداء على الشهود والخبراء و المبلغين والضحايا.جريم -22
 عن الجرائم. الإبلاغجريمة عدم  -22

دا لمكافحة ميريتفصيل اتفاقية  أحسنالمشرع الجزائري من خلال هاته الجرائم قد بهذا فإن و 
 القانون الدولي والقانون الداخلي.كفل عدم التعارض بين الفساد، ويكون بذلك قد 

 :داريالإتعريف الفساد  -
 ،في اللغة فتعاريسواء  ،لظاهرة الفساد فرياتعما ثم عرضه من انطلاقا من 

 إلىلتطرق ، يمكننا االتشريع الجزائري إلىوصولا  ،الإسلاميكذلك  في التشريع  ، والاصطلاح
 ، و الذي يكون على النحو الآتي:لأنه يعد محور دراستنا الإداريتعريف للفساد 

 .الباحثين والكتاب  رنظباختلاف وجهة  ذلك و الإداريساد لم يتم تحديد تعريف للف
 تعيين وأفهو مفهوم واسع فقد يكون ذلك من خلال انتشار الرشوة أو المحسوبية أو التزوير 

عدم ب الأقارب والأصدقاء في مناصب إدارية لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية أو يكون ذلك
لإدارات ا فير، مما يعني ثقل كاهل المواطنين فيمواكبة التطوير وتحجيم إدارات بحجة التو 

 1الرشوة.الأخرى واستغلال ذلك في 
الفساد الإداري هو استخدام السلطة العامة من أجل كسب أو ربح الولاء أو من أجل         

أو من أجل تحقيق منفعة لجماعة أو طبقة ما بالطريقة التي  اجتماعيةتحقيق هيبة أو مكانة 
 رق القانون أو مخالفة التشريع ومعايير السلوك الأخلاقي. يترتب عليها خ

                                                           
صص مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخ أطروحةحاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر،  - 1

 .00، ص 0220-0220قانون عام، جامعة بسكرة، سنة 
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 تعريف البنك الدولي للفساد الإداري: "هو استغلال المنصب العام بغرض تحقيق         
 1.مكاسب شخصية فهو سوء استخدام المنصب العام"

 المطلب الثاني:
 :أَنْواع و صور الفساد الإداري و مسبباته

            المعضلات من الفساد لظاهرة عليه ومتفق شامل تعريف إلى التوصل عدم إن         
         في ولعلّه أسباب، لعدّة راجع وذلك المجال، هذا في والمختصين الباحثين تواجه  التي

 التي قطاعاتوال المؤسسات بتنوع تتنوع والتي للفساد، ومتنوعة مختلفة أنواع وجود ذلك مقدمة
                                              أمّا المطلب، هذا من الأول الفرع في له سنتطرق ما ذاه الفساد فيها ينتشر
           عّبيص ممّا المجالات شتّى في الفساد لظاهرة متعدّدة صور وجود فيشمل الثاني الفرع
        ودوافع مسببات يتناول سوف الذي المطلب في فرع آخر إلى وصولا حصرها، عملية
 . المجالات مختلف في الإداري الفساد ظهور

 : الفرع الاول
  : انواع الفساد الاداري

الفساد يختلف بحسب نطاقه أو حجمه أو آثاره أو الجهة التي تزاولها إن التصنيف          
 البعض منها فيما يلي :  استعراضلذلك نجد العديد من التقسيمات التي يمكن 

 : الحجم أولا :الفساد من حيث
 :2وهو ينقسم بدوره إلى نوعين

 الفساد الكبير : -1
 تمثل حالة  الفساد الكبير الظاهرة الأكثر خطورة  حيث يقوم السياسيون وكبار     

                                                           
 ية للحد منركات كآلسفيان، "الإطار الفلسفي والتنظيمي للفساد الإداري والمالي"، ملتقى وطني حول حوكمة الشنقماري  - 1

 .0، ص 22/29/0220-22الفساد الإداري، بليدة، يومي 

طاهر محسن منصور الغالبي، صالح مهدي، محسن العامري، المسؤولية الاجتماعية  وأخلاقيات العمل ، الأعمال  - 2

 . 220 ص، 5112، والمجتمع، دار وائل للنشر، عمان
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  اوىرشو أموال الدولة  ختلاسا  الخاصة و  للاستخداماتبتخصيص الموارد العامة  المسؤولين
 ولة . بسه اكتشافهاالصفقات الكبيرة والعقود التي يصعب 

 الفساد الصغير : - 2
 أما الفساد الصغير فإنه يمثل حالات الفساد التي تمارس من قبل العاملين         

الصغيرة والمحدودة  من أجل زيادة دخولهم وتحسين مستوى  كالرشاوىوالموظفين الحكوميين 
  .معيشتهم

 : الانتشارثانيا : الفساد من حيث 
 1 هي:  أساسيةور ويقسم الفساد هنا  إلى ثلاث ص

  الفساد المحلي : -1
 هو يتعلق بحدودو هو الفساد الذي لا يخرج عن حدود المجتمع أو المحافظة الواحدة  

 محلية  لمحافظة أو مدينة أو ولاية  معينة .
 يشمل أكثر من  منطقة  فهو على مستوى أقاليم متعددة .  الفساد الإقليمي : -2
الفساد على مستوى دول العالم قاطبة، وهو ما يعرف بالفساد  : الذي يشمل الفساد الدولي -3

 العابر للحدود .
 ثالثا :  الفساد من حيث درجة التنظيم :

 :2ينقسم بدوره إلى نوعين هما
  الفساد المنظم : -2

 ينتشر هذا النوع في مختلف المنظومات الإدارية من خلال الإجراءات والترتيبات

                                                           
بي ، المكتب العرالاجتماعي نحرافالإالجريمة و  اجتماعي : نحو نظرية في علم الفساد الإدار ، عبد الله أحمد المصراتي - 1

 .22ص   ،5111، ، الإسكندريةالحديث

،  مذكرة ، دراسة حالة الجزائركافحة الفساد في المجالس المحليةالحكومة المحلية  ودورها في م، بلال خروفي - 2

 . 18، ص  5115-5111ماجستير، قسم العلوم السياسية، جامعة ورقلة ،
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وطرق إنهاء  آلية دفعهامقدار الرشوة و  خلالهاتعرف من  محدّدةمسبقة معينة و 
 ، حيث يتمّ ضمان عدم توقف المعاملة .التعاملات

 : الفساد العشوائي -2
هو أكثر خطورة من سابقه  حيث تتعدد خطوات الدفع  بدون تنسيق مسبق ولا يمكن          

 ضمان إنهاء المعاملة  بالشكل المطلوب .
 ) المجال( : رابعا : الفساد من حيث النشاط

 اعتمادا  ويتمثل في:و  انتشارايعد من أكثر التقسيمات 
 الفساد السياسي  : -1

لسلطة  ا استخدامعرفت منظمة الشفافية  الدولية الفساد السياسي  على أنه إساءة  
سياسيين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادة  السلطة أو الثروة  ولا  مسئولينمؤتمنة من قبل 
تمثل وي ،أو منح تفضيل معيّن بادل النفوذتبادلا للمال ، فقد يتخذ شكل ت يشترط أن يشمل

 الفساد السياسي في الصور الآتية : 
 :  top corruptionفساد القمّة : -1/1
 إلى ارتباطه بقمّة الهرم السياسي   ترجع خطورتههو من أخطر أنواع الفساد  و          

 القمة بالخروج عن حكم القانون تفاع من يتولىلنظم السياسية  لانفي كثير من أشكال ا
 بالمكاسب الشخصية  التي تجني ثروات طائلة .

 التنفيذية :فساد الهيئات التشريعية و  -1/2
فساد الأحزاب السياسي من خلال شراء الأصوات وتزوير الانتخابات، و  الفساد         
 1 .وقضايا التمويل السياسية

 
 

                                                           
   . 12- 12 محمد محمود معابرة، المرجع السابق، ص - 1
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 الفساد الإداري : -2
، الوظيفة العامة لكسب خاص استعمالإساءة  1لقد عرّفه البنك الدولي  على أنه          

و إجراء ل عقد أ، لتسهيرشوة ابتزاز، أو طلب أو يحدث  عندما يقوم الموظف بـقبول فالفساد
يم ، تقدء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة، كما يتمّ عندما يعرض وكلاطرح لمنافسة عامة

خارج  رباحتحقيق أو ، جراءات عامة للتغلب على منافسينن سياسات أو إم للاستفادةرشوة 
ة دون فة العامالوظي غلالتاس، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق إطار القوانين المرعية
  .ذلك بتعيين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرةاللجوء إلى الرشوة، و 

صلحة مترجيح الالمنصب الإداري و  استغلالأنه  كما تمّ تعريف الفساد الإداري أيضا         
 نحرافالا، ويعني ذلك أن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الشخصية على المصلحة العامة

يه إداري يتجاوز ف انحراف ثمة، غير أنّ يذ العمل الإداري  المناط بالشخصالمتعمد في تنف
 نحرافالاهذا ال واللامبالاة، و الإهم الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب

ي النهاية  قد يؤدّي فيعاقب عليه القانون و  انحرافلكنّه يرقى إلى مستوى الفساد الإداري و لا 
 2 .إذا لم يعالج إلى فساد إداري

 الفساد الاقتصادي : -3
 حر رشوة لتسهيل عقد أو إجراء ط ابتزازيحدث عندما يقوم موظف بقبول أو طلب أو          

، كما يتمّ عندما  يقوم وكلاء أو وسطاء لشركات عمومية أو خاصة بتقديم لمناقصة عامة
ارج الإطار خ أرباح،  بمعنى تحقيق إجراءات عامة للتغلب على منافسينمن  للاستفادة رشاوى

ساءالقانوني المتفق عليه ما يضر ، بالتصرف ة، وكذلك عدم أداء الحقوق الواجبة في المال وا 

                                                           
 .00، ص 0222،  دار وائل للنشر، عمان، التطبيقالإصلاح الإداري بين النظرية و ، محمد قاسم القريوتي - 1

 .22، ص 2022، غزّة ،0، العدد مجلة جامعة الأزهر ، العلاجمسببات و الالفساد الإداري ، يوسف عبد عطية بحر - 2
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قي من يفرق مساره التطبيو ، السليم  من جوهره الذي يقوم عليه الاقتصاديالنظام بمصالح 
  1.وسائله المشروعة التي تكفل له  الوجود الحقيقي والأداء المنشود

 ) الخلاقي (: الاجتماعيالفساد  -4
إن فساد الأخلاق صورة من صور الفساد الاجتماعي، لأن فساد الأخلاق متعلق          

عي هو الفساد الاجتمافراد سار بعدها إلى الناس  كافة، و اد، فإذا ما سار الفساد  إلى الأبالأفر 
 2.بعضبلاقات التي تربط  المجتمع بعضها ينعكس أثره على الع الأسريةو  الاجتماعيةخلل القيم 

 الفساد المالي : -5
ظم سير التي تن الماليةالمخالفة للقواعد والأحكام المالية و  الانحرافاتيتمثل بمجمل          

هرة تتجسّد مظاتعليمات أجهزة الرقابة المالية و مخالفة العمل  الإداري والمالي في الدولة و 
 3فية.مختلف التجاوزات في التعيينات والمراكز الوظيوالتهرب الضريبي  و  الاختلاسو  بالرشاوى

  : الفرع الثاني
  : صور الفساد الإداري
المال العام، تبديد المال  اختلاس، هي الرشوة، الغدر 29مها ة للفساد أههناك صور عديد

 النفوذ . استغلالالعام، و 

 : أولا : الرشوة

 تعرف الرشوة بأنها الإتجار بالأعمال الوظيفة أو الخدمة ، واستغلالها بأن يطلب

                                                           
ورقة قدمت في الملتقى الدولي الأول  ،من منظور إسلامي الاقتصاديمكافحة الفساد ، سليمان شيبوط، محمد سبخاوي - 1

ز الجامعي ك، المر ، التجارية وعلوم التسييرالاقتصادية، معهد العلوم مي،  الواقع ورهانات المستقبلالإسلا الاقتصادحول : 
 . 0222، فريفي 00-00، لغرداية

 .، المرجع السابق عبد الله محمد الجيوس - 2
 ،ذكرة ماجستير، قسم القانون الخاصم ،مكافحتهفي ظل قانون الوقاية من الفساد و  الاختلاسجريمة ، مليكة بكوش - 3

 .20، ص 0220 – 0220وهران جامعة 
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الموظف أو المسؤول أو يقبل عطية أو وعد بها أو أي منفعة أخرى لأداء عمل من أعمال 
 عنه . الامتناعه أو وظيفت

 بين شخصين يعرض أحدهما على الآخر عطية اتفاققد عرّف الدكتور سليمان الرشوة بأنّها و 
عن العمل يدخل في أعمال وظيفته أو  الامتناعأو وعد بعطية أو فائدة فيقبلها لأداء عمل أو 

 1.مأموريته

ر بنظام بعضها الآخشوة و ها بنظام ثنائية الر جرّمت التشريعات الرشوة ، حيث أخذ بعضوقد 
 وحدة الرشوة .

عني أن الرشوة لذي يارشوة على غرار القانون الفرنسي و في القانون الجزائري أخذ بنظام ثنائية ال
ة جريمة الثانيو  تشمل جريمتين، الأولى جريمة الرشوة السلبية وهي من جانب  الموظف العام،

لبعض ان عن بعضهما الجريمتان مستقلتا، وهي من جانب صاحب المصلحة و ةالإيجابيالرشوة 
 العقاب .في التجريم و 

تكبها حيث إعتبراها جريمة واحدة ير  ،بناني فقد أخذ بنظام وحدة الرشوةاللأمّا القانون المصري و 
  .2، أما الراشي فهو شريكالأصليالموظف العام باعتباره الفاعل 

 :  la soustraction الاختلاسثانيا : 

 ت، لأموال عمومية كانحويل الموظف العام أو من في حكمهلإختلاس بأنّه تيعرف ا         
 ا .كأنه مالك لهتحت يده بحكم وظيفته أو بسببها، إلى ملكية تامة يتصرّف فيها و 

 :ثالثا : تبديد المال العام 

 يعرف تبديد المال العام بأنه قيام موظف عمومي باستعمال على نحو غير شرعي         

                                                           

  1 - عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائي، الجزء الثاني، د.م.ج، 2559، ص 20 .
 . 05، ص 0222، الطبعة الثانية، هومة ، دارالوجيز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقيعة - 2
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، لأموال أو أشياء أخرى ذات قيمة كانت تحت يده بحكم أو لصالح شخص آخر لصالحه،
 وظيفته أو بسببها .

 : la concussion الغدررابعا : 

يعرف الغدر بأنّه قيام موظف عمومي بحكم وظيفته بتحصيل مال غير مستحق          
دفعها ء مالية يلتزم بباالأداء أو زائد عن ما يستحق ذكره  قانونا من قبل المواطن في صورة أع

الرّسوم أو قيام الموظف العام بأخذ مال من الدّولة غير مستحق  له أصلا أو زائد كالضرائب و 
 عن ما يستحق له .

 :  trafic d’influenceالنفوذ  استغلالخامسا : 

يعرف استغلال النفوذ بأنه قيام موظف عمومي بحكم وظيفته باستغلال النفوذ بهدف          
حصول على مزية غير مستحقة لصالح شخص ما أو وعده مقابل ذلك بأخذ مزية غير ال

    1.مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها

 الفرع الثالث :

 : أسباب تفشي ظاهرة الفساد الإداري

تتعدّد مسببات ظاهرة الفساد في المجتمعات وتختلف من نظام إلى آخر، حيث          
 .لآفة الفساد الإداري  الأسبابأهمّ الدوافع و  استعراضسنحاول في هذا الفرع 

 أسباب تربوية و سلوكية : - 1

ت غير لوكياالقيم الدينية في النفوس مما يؤدّي  إلى سعدم غرس الأخلاق و  هذا بسبب     
 .القانون  احترامعدم حميدة بقبول الرشوة و 

                                                           

بوجعدار الهاشمي، الفساد، صوره، مخاطره وآليات مكافحته، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عبد  - 1 
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 أسباب بيئية داخلية قانونية : - 2

لك ذاللوائح المنظمة للعمل و وانين و الإداري إلى سوء صياغة الق نحرافالاقد رجع          
، الأمر الذي يعطي الموظف قانون أو تضاربها في بعض الأحياننتيجة لغموض  مواد ال

فرصة للتهرب من تنفيذ القانون أو الذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قد تتعارض مع 
 1.مصالح المواطنين

 سية أَسباب سيا - 3

ورد في الكتاب للشيخ محمد الغزالي رحمه الله بعنوان الفساد السياسي في المجتمعات          
ل التفكير مي يعود إلى خلالعربية والإسلامية إلى أنّ السبب الأول لفساد الحكم في العالم الإسلا

أن يل حمن المستوارث في علاقات الحكومات بالشعوب، و عدم  معالجة الخلل المتالفقهي، و 
، ولا لدين في وعيهم يهتم بفقه الحيض والنفاس، إذا كان اتصلح الأوضاع السياسية للمسلمين

 الحكم .يكترث لفقه المال و 

نفسية و وعليه فإنّ تغيّر الأوضاع في العالم الإسلامي لا يتمّ أبدا قبل أن تسبقه تغييرات فكرية 
 2 .عميقة

وقضائية  تنفيذية  ، تشريعيةما بين السلطات ثلاثبمبدأ الفصل  الالتزامنشير إلى أنّ عدم و 
مبدأ الرقابة خلال بالدستورية  يؤدّي حتما إلى الإغياب رقابة المؤسسات السياسية والقانونية و و 

كما أنّ  ،كل أنواع الجرائممكافحته ة سياسية واضحة لمحاربة الفساد و غياب إرادالمتبادلة و 
 صاديةالاقتانوني  بسبب التحولات السياسية و الق الإطارالبناء المؤسساتي و  اكتمالعدك 

التي يشهدها النظام السياسي للدولة  تكون بيئة ملائمة للفاسدين مستغلين ضعف  الاجتماعيةو 
                                                           

ية  الحقوق، تخصص قوانين إجرائ، تقرير تربص لنيل شهادة الماستر في تومي لزهر، الفساد الإداري في الجزائر  -1 
، 0221-0222، وتنظيم قضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد ابن  باديس

 . 22ص 
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ن إجرام منظم عابر ، وقصور التشريع الذي لم يعد يواكب ما استحدث مالجهاز الرقابي
 .للأوطان

قا ثي، حيث ترتبط هذه القيم ارتباطا و المساءلةتنتج بسبب غياب قيام الشفافية والنزاهة و 
دارة حدة الأمم المت اتفاقيةهو ما أشارت إليه و ، بالديمقراطية  كثقافة مجتمع ونظام حكم  وا 

ذْ تقلقها إ الاتفاقية، حيث نصت في فقرتها الأولى أنّ دول الأطراف في هذه لمكافحة الفساد
مما يقود ، ى استقرار المجتمعات  أمنهاورة ما يطرحه الفساد من مشاكل  ومخاطر علخط

انون سيادة القو ، يعرض التنمية المستدامة مؤسسات الديمقراطية وقيمها الأخلاقية والعدالة
 1.رللخط

بتأسيس  ظاهرة الفساد في المجتمع انتشارالمحسوبية السياسية تعتبر أحد الدوافع على 
غيب عن ، وتبناء على الولاءات السياسيةشخاص أن مواقع القرار السياسي الهامة يتولّاها الأ

 معايير التعيين الكفاءة و النزاهة.

 2.الماليو حرية المشاركة يساهم في تفشّي الفساد الإداري ا أن ضعف الممارسة الديمقراطية و كم

 : أسباب اجتماعية - 4

الضارة  ةيالاجتماعتتزايد بسبب العوامل  أنظاهرة الفساد الإداري أن تتفشى و يمكن ل         
د والأعراف ، إذ تؤدّي العائدات والتقالينية وتكوين المجتمعات البشرية والقيم السائدة فيهافي ب

هذه القيم مرتبطة أيضا بالعلاقات من جذورها و  اقتلاعهادورا مهمّا في نموّ هذه الظاهرة أو 
 القبلية السائدة في المجتمع . 

                                                           

دة الماجستير في العلوم مذكرة مقدمة لنيل شها ،0220-2555 مكافحة الفساد في الجزائر  مأساة، باديس بوسعيود -1 
اريخ مولود معمري، تيزي وزو،  ت جامعة ،، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالسياسات العامة، تخصص التنظيم و السياسية

   . 002-029، ص 0229المناقشة : جوان 
  .22، ص مرجع سابق، عبد اللطيف بلغرسة - 2
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فساد، ورا بارزا في ترسيخ ظاهرة الالمجتمعات د حيث تؤدي القيّم الثقافية السائدة في بعض
دة الأخلاق الدينية في النّفوس فالتنشئة الاجتماعية تعتبر قاعبغرس القيم و  الاهتمامذلك بعدم و 

ن تمّ التأثير على مو ، ، إذ تؤثّر على تفكير الأفراد وسلوكياتهمللسلوك التنظيمي للأفرادانطلاق 
 1.القرار اتخاذعملية 

تخذ تجعله ي مجموعة من المؤثرات والظروف تحيط بالجاني الاجتماعير فالعامل بمعنى آخو 
مي، ي القو انعدام الوعالفقر و ، و فالمجتمع الذي تسود فيه الأمية والجهل، سلوكا مضادا للمجتمع

 ظاهرة الفوارق الطبقية فإنه لا محال انتشاركذا والوازع الديني والخلقي والضمير المهني و 
اجات، و أمرا لازما لقضاء الح د وكبير حتى تصبح شيئا معتادا،شوة بشكل حاسوف يعرف الر 

 2 للفساد ما يلي : الاجتماعيةيعدّ من أهمّ الأسباب و 

 نمط العلاقات و العراف و الوعي بين أفراد المجتمع : -4/1

 لما ازدادة ككلّما كانت الروابط الاجتماعية بين أفراد الطائفة الواحدة  أو القبلية قوي         

عطائهم الوظائف المهمة الفساد لتفضيل المسئولين الحكوميين، الأقارب والأصدقاء و ال تي ا 
 المجتمع كلّما يحققون من خلالها المكاسب الخاصة الغير مشروعة، وكلما ازداد وعي أفراد

 انخفض الفساد لمساهمة أفراد المجتمع في محاربته .

 لثقافي للأفراد :تدنّي المستوى التعليمي و ا -4/2

ناهيك عن الثقافة  ،مجتمع تفتقر إلى الثقافة العامّةال أفرادحيث أنّ شريحة كبيرة من          
جهلهم بالقانون يجعل منهم فريسة سهلة لإجراءات الإدارية، و ، فجهل المواطنين باالقانونية

                                                           
 . 022ص  ،، المرجع السابقمحمود محمد معابرة - 1
-250، ص 0229، الجامعة الجديدة الإسكندرية، : ماهيته، أسبابه، مظاهره، الفساد الإداريعصام عبد الفتاح مطر - 2
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المواطن ، فى الرشوةقيد الإجراءات للحصول علالمنال بالنسبة للموظّف الذي يحاول دائما تع
 البسيط يجد نفسه مضطرا لدفع الرشوة في سبيل إنجاز معاملته بالسرعة المطلوبة . 

 ضعف إحساس الجمهور بمدى منافاة الرشوة لنظم المجتمع : -4/3

 ، أصبح الأفرادفي نظر المجتمع مرتكبا للخطيئة فبعد أن كان المرتشي يعدّ          

وع من ، بل يجتهدون لإسباغها بنز بعض أعمالهم لا يعتبر رشوةنجايشعرون أنّ دفع مقابل لإ
 المشروعية فالبعض يسميها إكرامية أو قهوة أو أتعاب .........الخ.

لذي او مع ما فيها من كلّ أموال النّاس بالباطل  الرشوة،بمعنى آخر الجهل بخطورة تعاطي و 
 لمجتمع.لتفشيها في ا الأسبابهمّ يعدّ سببا من أ ،بالضرورةيجب أن يكون معلوما من الدّين 

 : ضعف الوازع الديني و الخلاقي -4/4

، ن جميع العقوبات الوضعيةم الأجدىلوازع الديني هو الرادع الأقوى و حيث يعتبر ا         
 1م.السلوك القويفراد ويوجّهه نحو الخلق الحسن و فهو يمثل رقابة ذاتية على سلوك الأ

 : اقتصاديةأسباب  - 5

 إلى ما يلي : الاقتصاديةأسباب الفساد  ترجع

 الاقتصاديةالحالة و أجهزة الدولة أجور العاملين في القطاع العام و يعدّ انخفاض          
الصعبة للموظفين العموميين من أبرز العوامل التي تؤدّي إلى انتشار مختلف مظاهر الفساد 

داخيل م يؤدي إلى بروز فجوة بينالتضخم لإدارية، حيث أنّ ضعف الرواتب و في المنظومات ا
لعيش ااحتياجاتهم المادية الحقيقية التي تضمن لهم و بسلطة معينة  نالأشخاص الذين يتمتعو 
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ذات  ، التي عادة ما تكونإلى سدّها بقبول الرشاوى واختلاس الأموال العامة فيلجئونالكريم، 
 1المهني.ي  و دريجيا معايير الواجب الوظيفقيمة كبيرة تجعل الموظّف يفقد ت

الكساد و  ،لات البطالة بنوعيها ) المقننة والغير مقنّنة ( واستمراريتهامعدّ  ارتفاعيلعب          
ي إعادة ف، وقصور دور الدّولة الاجتماعيةفي ميزان القوى  اختلالما يسببه من و  الاقتصادي

 ر الفساد .، دورا مهمّا في انتشاتوزيع الثروة القومية وتشكيل التعدّدية الطبقية

تلعب المساعدات الخارجية التي تقدّمها الدول الكبرى دورا بارزا في السيطرة على          
إن لم  ،ة المساعدات والمعونات المقدّمةكي تسير في وجهتها حيث أنّ غالبي الدول النامية 

لى القرار ع تكن جميعها تردّ في النهاية لخدمة الدول المناحة لتلك المساعدات مّا يؤثّر سلبا
 2. ةللمساعدالسيادي للدولة الممنوحة 

 يإن الشركات المتعددات الجنسيات تؤثر تأثيرا كبيرا على الإدارة العامة في الدول الت
عل من جفارتفاع درجة المنافسة الدولية في الوقت الراهن ، تنشط بها هذه الشركات العملاقة

لف ات فعّالة للحصول على الصفقات في مختأدو  الاقتصاديالتجسس الرشاوى ودفع العمولات و 
طرق لحماية مصالحها ولاستقطاب ومساندة أصحاب حيث أنّها تتبع أساليب و  المجالات ،

إبرام تقوم ب، كما لجماعات ماليااالهيئات و ل السياسي كالمساهمة في تمويالقرار الإداري و 
قتها ما تعمل على تدعيم علا، كارات للمساعدة على تنفيذ أنشطتهاالزيالدورات التدريبية و 

  3. بالشخصيات المؤثرة في الرأي العام
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  . 222، ص محمد محمود معابرة، مرجع سابق - 2
  . 77، ص بق، مرجع ساحاحة عبد العالي - 3 



فصل الأول : الإطار المفاهيمي للفساد الإداريال  

~ 31 ~ 
 

 : المبحث الثاني

 :الآثار المترتبة عليه يلة الفساد الإداري ومظاهره و العناصر العضوية لعم

لك تقديمنا لمجوعة من كذمن عينة تعاريف للفساد الإداري، و إن ما قمنا بتقديمه 
 ها دفعنا لملاحظة تعاريففة من أجل إعطاء صورة واضحة لدوافع لهذه الآالأنواع  والصور و 

ناصر متمثلة  عهذه الد الفساد الإداري وأركانه و استنتاج وجود عناصر أساسية تشكل عماسابقة و 
مع الجول عنصر مادي والثاني عنصر عضوي، و الموظف العام الأفي السلوك الوظيفي، و 

أن نقف  في هذا المقاملهذا وجب علينا ية، و يشكل ما يسمّى بالوظيفة العمومبين العنصرين 
لأول، لوظيفة العمومية في المطلب الهذين العنصرين الأساسية الموظف واالتحليل بالتحديد و 

اهر خطيرة تهدد الإدارة العامة والمجتمع، للفساد الإداري عدة مظ أن هذا لا يجعلنا  ننسىو 
ذا لم تعالج تؤدّي إلى ظهور آثار سلبية في  كاو  العامة أو الخاصة،  سواءمل القطاعات  ا 
 هذا ما سوف نتطرف إليه في المطلب الثاني من هذا المبحث  .و 

 المطلب الول : 

  : العناصر العضوية  لعملية الفساد الإدارية في الوظيفة العمومية

 من الواضح جدا عندنا نستعرض مختلف التعاريف المتعلقة بالفساد الإداري نجد أنها         
الموظف وبذلك  فهما عنصران هما الوظيفة العمومية و  ترتكز على  مصطلحين أساسين

لال العمومية كمجال لها من خ ةبحيث أنّه يلحق بالوظيف في عملية الفساد الإداري ينأساسي
السلوك الوظيفي عن منحناه الأصلي والطبيعي المحدّد ضمن النصوص القانونية  انحراف

تحده العلاقات القانونية والتنظيمية التي تربط الموظف بالإدارة العمومية  والتنظيمية من خلال ما
تجعل من الوظيفة العمومية أداة لتحقيق المصلحة  أن، لا أجل تحقيق المصلحة العامةمن 

 ) العنصر البشري ( أي كان نوعها لصالح من يشغلها وهو الموظف الذاتية أو الشخصية 
جة جزء التي تؤول إليه بالنّتيناء  منظومة الوظيفة العمومية و بفي  أساسيةالذي يشكّل حلقة 
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من السلطة العامة التي يحوزها لتحقيق أهداف المرفق أو الإدارة التي ينتمي إليها فيستأثر بها 
ليجعلها وسيلة لتحقيق مصالح شخصية مالية أو معنوية فيتحقق بهذا الفساد الإداري ولهذا 

 معاني الوظيفة العمومية ثم الموظف العام.و  سة على تحديد أبعادأن نقف في هذه الدرا أثارنا

 الفرع الول :

  الوظيفة العمومية :

أنشطة ذات طابع عمومي صطلح ذاته  نفهم أننا أمام وظائف، أعمال و من الم انطلاقا        
 تهااستراتيجيبالتالي فإن الدولة جهاز إداري يعمل على تحقيق تحقق مصلحة عامة، و  أي

جة ، هذه الإدارة هي ما نقصده بالدر عملية تسهر الإدارة على تنفيذها وأهدافها عبر إجراءاتها
 الأولى أو ما ننعته بالوظيفة العمومية .

تها  لتحقيق ا، فهي نشاط الدولة وأدمرتبطة ارتباطا وثيقا بالدولة وسلطتها فالوظيفة العمومية 
ة الدولة ومية مرتبط بنظر ا فإن مفهوم الوظيفة العملهذالمصالح العمومية وقيام المرفق العام، و 

لى كيفية تحقيق المرفق العام  من خلال تحديد دقيق لمعنى المصلحة العاإليها و  ة وبذلك ما 
 أدوارها على مستويات مختلفة .تحديد أهداف الدولة  و 

 22-20فبنظرة متفحصة يظهر جليا هذا المعنى من خلال نص المادة الأولى من الأمر 
 ساسيةالأعلى الموظفين والضمانات  الأساسية المطبقة)...يحدّد هذا الأمر القواعد القانونية 

من  20وهو ما تضمّنته المادة  1الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة (
حيث نصّت  2المتضمن إحداث لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامها  0222-020المرسوم 

                                                           
، جريدة رسمية رقم العمومية الاساسي العام للوظيفةيتضمن القانون  5116يوليو  12المؤرخ في  16-12الأمر   - 1

16.   
جنة اصلاح هياكل الدولة و مهامها، يتضمن إحداث ل  11/5111/ 55المؤرخ في  5111- 285المرسوم الرئاسي  - 2

 . 56/11/5111 ، مؤرخ في 81ج.ر عدد 
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تنظيم الدولة  جوانب تقييم كافةطار مقاربة شاملة منسجمة ومنسقة بتحليل و ي إ) تكلف اللجنة ف
 :لهذا الغرض تتولى اللجنة و  (باقتراح الإصلاحات المواتيةوسيرها و 

دراسة مهام الإدارات  المركزية وهياكلها وسيرها وكذا آليات التنسيق والتشاور والضبط  -
 والمراقبة.

صلاحيات وسير الجماعات الإقليمية والإدارة المحلية  نظيم و دراسة الجوانب المتعلقة بت -
 .والمصالح المتفرعة للدولة

دراسة طبيعة مجمل المؤسسات العمومية والهيئات التي تنهض بالخدمة العامة ومهامها  -
 المصالح المتفرعة للدولة.وصلاتها مع الإدارات المركزية و  وقوانينها الأساسية

الخاصة بأعوان الدولة على اختلاف  الأساسيةلمتلازمة لكافة القوانين دراسة إعادة صياغة ا -
 طبيعة مسؤولياتهم و مستواها.

 منها الدولة بالمفهوم القانون لهذه إذن محاور أساسية تحتوي على عناصر عضوية تتشك
ديد التوجه الج هذه الإدارات و المؤسسات العمومية في إطار العام وعناصر موضوعية لنشاط

  ولة ومهامها .دلل

سالف الذكر جاء في سياق تحديد هذه  20-22 الأمرمن التالية ن نص المادة إمن ثم ف
ن يعلى الموظفين الذ الأساسيالعناصر وفق هذا التوجه حيث نصت ) يطبق هذا القانون 

 العمومية. الإداراتيمارسون نشاطهم في المؤسسات و 

 يف المركزية والإدارات العمومية المؤسسات ة،العمومي والإدارات بالمؤسسات يقصد         
 اتذ العمومية والمؤسسات الإقليمية والجماعات لها التابعة ممركزةال غير والمصالح الدولة
 والمؤسسات والمهني والثقافي العالمي الطابع ذات العمومية والمؤسسات الإداري الطابع

 دميهامستخ يخضع أن يمكن عمومية مؤسسة وكل والتكنولوجي العلمي الطابع ذات العمومية
 (.الأساسي القانون هذا لأحكام
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 في اومهامه العمومية والمؤسسات الإدارات هذه شط مجموع هي العمومية الوظيفة فإن وعليه
 . الدولة خدمة

 القانون يتضمن الأمر هذا فإن 20-22الأمر من الأولى المادة نص على اعتمدنا إذا ثم
 شاطهمن يمارسون الذين الموظفين على يطبق القانون وهذا لعموميةا للوظيفة العام الأساسي

  .20-22الأمر من 0 فقرة 0 المادة نص في المحددة العمومية والإدارات المؤسسات تلك في

 نونهع الأمر أن رغم العمومية للوظيفة تعريف يعطي لم المشرع أن ذلك من يتضح         
 ضمنيت الأمر أن نص منه، الأولى المادة منضو  موميةالع للوظيفة العام الأساسي بالقانون

 200-22الأمر من الأولى المادة نص حين في العمومية للوظيفة العام الأساسي قانون أن
 . للموظفين الأساسي بالقانون المتعلقة العامة القواعد الأمر هذا يحدد

 ويةالعض العناصر يدلتحد العضوي بالمعيار أخذ الجزائري المشرع أن جليا يبدو         
 في لإشارةا حاول أنه رغم بوضوح العضوية العناصر هذه نشاط تحديد دون العمومية للوظيفة
 للوظيفة المكونة العضوية العناصر تلك نشاط نوعية إلى 20-22الأمر من الثانية المادة

مصلحة ال هوممفتكييف  إعادةمن خلال  للدولة الجديدة والمهام الجديد الدور إطار في العمومية
 . ةالدول هذه خدمة في العمومية المؤسساتالإدارات و  قبل من المهام تأدية جوهر وهي العامة

 ةدول ؟ دولة لأي ولكن أكيد، مؤسساتي إصلاح.. .)الرسمي الخطاب من نستشفه ما وهذا
 مدهاتستشرعية  وذات ديمقراطية أسس إلى استندوا الشعب، خدمة في شك أي دون القانون

 ضامنةلة دو  للقانون، خاضعة ولكن وفعالة، قوية عصرية دولة مواطن، وثقة الواعي لتأييدا من
  1...(في العالم للجزائر العليا للمصالح الظروف كل في وحامية... العامة للمصالح

ضفاء إ بضرورة أوصى الذي دولة هياكل لإصلاح الوطنية اللجنة تقرير المنحنى هذا وأكد
 تجداتالمس مع العمومية الإدارةأساليب  تكييف خلال من العمومية لخدمةا على المهنيالطابع 

                                                           
  . 52/11/5111، الجزائر بتاريخ نصيب  لجنة إصلاح هياكل الدولة ومهامهاخطاب رئيس الجمهورية بمناسبة ت - 1
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 مام والمواطن الدولة بين متينة علاقةضفاء إ في دور من لها مما العمومية للخدمة الجدية
 ،1 الإدارةب المواطن ثقة لاستعادة العمومية للوظيفة الأساسي القانون في النظر إعادة يتطلب
 ياديةالس هاممبال ترتبط عمومية قوة وجعلها العمومية الخدمة في ولةالد دور تعزيز ثم ومن
 لا يالت الاجتماعي تماسكال تضمن والتي العامة المصالح عن بالدفاع يرتبط كما للدولة

 التي ةالعمومي الخدمة منها العكس على الفواعل بقية مع اقتسامها أو تفويضها  تستطيع
 الخدمة جالم في جديدة نظم صياغة الدولة على ويتوجب وتفويضها اقتسامها الدولة تستطيع
  .العمومية

 المكلفة بالمهام تنهض الجزائر في العمومية للوظيفة جديد مفهوم صياغة محاولة كانت لهذا
 ريقط عن العمومية بالإدارة المواطن روابط ويقوي ويعزز ونوعي فعال عصري بشكل بها

 . متميزة نوعية خدمة

 التنظيم هاعلي يبني التي الأساسية البنية  إحدى ركائز هي النهاية في ةالعمومي الوظيفةف
 العامة لسلطةا لمظهر تجسيد نإذ فهي وأهدافها ودورها الدولة بمفهوم وثيق ارتباط افله الإداري

 . لقيامها وعضوية مادية جوانب من لها بد لا ذلك أجل ومن المجتمع، في

 موعمج هو العامة الحياة في ودوره النشاط موضوع على فينصب المادي الجانب أما         
 العامة مصلحةلل تحقيقا مستمرة بصفة ممارستها يجب التي والأنشطة القانونية الاختصاصات

 يأخذ وفه لها والمشخصين بالإدارة القائمين العاملين مجموع هو العضوي الجانب حين في
 . والسعة العموم طابع

 على تسهر التي والأنشطة ذاتها الدولة بمفهوم كبير بشكل متعلق العمومية الوظيفة مفهومف
 ينعكس كذل فإن عليها القائمة الإيديولوجيات باختلاف يختلف دور الدولة أنما وب تحقيقها

                                                           
 1-  voir  rapport générale du comite de la reforme  les structures et des missions de l’état .publier mai 2000.p 28-

35.  
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 بادئم لاختلاف طبقا الإداري النشاط عناصر من عنصر لكل تعطى التي الأهمية درجة على
 1.نظام كل ومنطلقات

 يرها،غ دون الخدمة من نوعا تشمل لا كونها الوظيفة في بالعموم المراد نأ الأخير في شيرن
 بحيث العموم من هي بل فئات باقي دون العامة المرافق أعمال من فئة تضم لا أنها كما

 2.عليها القائم كان وأي نوعها كان أيا الدولة خدمة تشمل

 الفرع الثاني :  

 الموظف العام : 

 العام الموظف فإن العامة سياستها لتنفيذ  الدولة جهاز العمومية يفةالوظ كانت إذا         
 عملية لأي يمكن لا فبدونه والتطبيق التنفيذ محلة ووضعها السياسات هذه لتجسيد الفعلية الأداة
 عموميةال الإدارة ركيزة إذن فهو دقيقة، كانت مهما عملية أي تنجح أن يمكن ولا تتم أن إدارية
 بالفساد اريةالإد العملية في والمحوري الأساسي العنصر هذا إصابة فإن وبذلك أهدافها لتحقيق
 ومفهوم عنىم تحديد الضروري من فإنه لهذا برمتها، الإدارية العملية في التام الخلل ذلك يعني

 لىإ بالنظر المفهوم هذا يتحدد حيث الإداري الجهاز على تأثير من له لما العام الموظف
 المختلفة نالميادي في وتدخلها الدولة نشاط تساعاف للدولة، والاجتماعية اديةالاقتص الفلسفة
 . العام الموظف مفهوم تحديد في التوسع إلى بالضرورة يقود

 عن النظر بصرف للدولة تابعة مهمة أو وظيفة يتولى من كل هو العام الموظف
 العام ظففالمو  مؤقتة، أو ةدائم الوظيفة كون عن النظر وبصرف بالإدارة تربطه التي العلاقة

                                                           
  .ما بعدها و  12، ص 1066دراسات في الوظيفة العامة، دار النهضة، القاهرة، سنة  ،عبد الحميد كمال  حشيش - 1

جامعة الدول العربية، القاهرة،  ،د ط، ات البلاد العربية ، دار المعارفمسؤولية الإدارة في تشريع، محمد فؤاد مهنا - 2

  . 102ص ،  1085
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 لقواعد ولةبالد علاقته في يخضع من كل أو عام مرفق لتحقيق يشتغل من كل اعتباره يمكن
 . 1الدولة ميزانية من مرتب يتقاضى من كل أو العام القانون

 العام الأساسي القانون المتضمن 20-22الأمر من الأولى المادة لنص بتصفحنا
 لىع المطبقة الأساسية القانونية القواعد الأمر هذا يحدد) فادهام والتي العمومية للوظيفة

 الدولة(. خدمة في مهامهم تأدية إطار في لهم الممنوحة الأساسية والضمانات الموظفين

 في هامم يؤدي من كل وهو العام للموظف الواسع بالمفهوم أخذ المشرع أن الفقرة هذه تفيد
 أكيدت في نعتمد أن ويمكن العام، الموظف لمعنى العام ارالإط ى هونر  فيما وهذا الدولة، خدمة
 لىع الأساسي القانون هذايطبق ) الأمر نفس من الثانية المادة نص في جاء ما المعنى هذا

 معنى دتحدي أعطى ثم و العمومية، والإدارات المؤسسات في نشاطهم يمارسون الذين الموظفين
  (.ةالعمومي والإدارات بالمؤسسات يقصد ما أو

 فةللوظي العام الأساسي القانون من الرابعة المادة نصف في المشرع حاول بعد فيما لكن
 يةالناح من المعنى هذا تضبط عناصر يحدد أن أو العام الموظف معنى ريحص أن العمومية
 ورسم دائمة عمومية وظيفة في عين عون كل موظفا يعتبر) المادة هذه نصت حيث التقنية

 (. الإداري لمالس في رتبة في

 هذا عليها وأضفى كبيرة طائفة من صغيرة طائفة تخصيص يعني يعتبر مصطلح فاستخدام
 سلم وجودو  الرتبة في لترسيما الوظيفة، ديمومة وهي العناصر، هذه فيها توفرت إذا النعت
 . إداري

 لعام:امكافحته يحدد معنى الموظف المتعلق بالوقاية من الفساد و  22-22في حين نجد قانون 

                                                           
 .ما بعدها  و 11سابق، ص ، مرجع عبد الحميد كمال حشيش - انظر : - 1

 . 115، ص 1080سنة القاهرة، ، العطار، مبادئ القانون الإداري، دار النهضة العربية فؤاد -           

  . 102، ص فؤاد مهنا، مرجع سابق -          
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لمجالس ا إحدىفي  أوكل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا  -
غير و أ الأجرمدفوع  مؤقتا،أو  منتخبا دائماكان معينا أو  سواء المنتخبة،الشعبية المحلية 

 مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته .

فة يساهم بهذه الصالة بأجر أو بدون أجر و أو وك ةوظيف كل شخص آخر يتولى و لو مؤقتا -
تملك الدولة كل أو بعض  في خدمة هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية أو أي مؤسسة أخرى

  .، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عموميةرأسمالها

التنظيم مي أو من في حكمه طبقا للتشريع و معرف بأنه موظف عمو  آخركل شخص  -
 المعمول بهما.

 المعنىب أو العام الموظف مفهوم من وسع قد القانون هذا في المشرع أن يظهر يدالتحد هذا من
 نلك ومكافحته، الفساد من بالوقاية المتعلق 22-22 قانون تطبيق مجال من وسع قد الدقيق
 للوظيفة العام الأساسي القانون المتضمن 20-22 الأمرو   22-22 قانون بين مقاربة بوضع

-22الأمر أن يعني الموظف مفهوم تحديد في النهج نفس انتهج لأخيرا هذا أن يظهر العمومية
 . البرلمانيينو  العسكريين القضاة، فيهم بما الدولة لصالح مهام يؤدي من كل الموظف اعتبر 20

 المتضمنة القانونية الأحكام بخصوص جاءت الأمر هذا ضمن المحددة الاستثناءات أن أي
 نم الرابعة المادة نص في جاء الذي التقني لتحديدا يفسر ما وهو فقط، الأمر هذا في

 السلم في رتبة في ورسم دائمة عمومية وظيفة في عين عون كل موظف يعتبر 20-22الأمر
 الأساسي القانون المتضمن 20-22 الأمر بها جاء التي بالأحكام المعنيون هم وهؤلاء الإداري
 . العمومية للوظيفة العام

 20-22الأمرضمن  العليا والوظائف العليا بالمناصب يسمى ما يدتحد جاء المنطلق هذا من
 تسمحو  وظيفي، أو هيكلي طابع ذات للتأطير نوعية مناصب هي العليا المناصب أنحيث 
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 أما ،1يةالعموم والإدارات المؤسسات في والتقنية الإدارية النشاطات بتأطير التكفل بضمان
 تصور يف المباشرة المساهمة قصد الدولة باسم ةمسؤولي ممارسة في فتتمثل العليا الوظائف
عداد   2.العمومية السياسات وتنفيذ وا 

 نظامل محددة وحالات نشاطات في للعمل أخرى قانونية أنظمة الجزائري المشرع خص وقد هذا
 بالفساد المتعلق 22-22 قانونال بين الرؤى في الكبير التوافق على يدلا هذو  ، 3دالتعاق

 الآثار فإن وبالنتيجة العمومية للوظيفة الأساسي بالقانون المتعلق 20-22والأمر ومكافحته
 نظاما لنهايةا في يشكل ما وهذا متناسقة ستكون القانونين أحكام تطبيق أو بتنفيذ المتعلقة
   .تنوعةم ومجالاتهم المختلفة مستوياته  في ومكافحته الفساد من للوقاية متوازنا قانونيا

 وصاحب نفيذالت أداة وهو الإدارية العملية في الأساسية الحلقة باعتبارهو  لعاما الموظف إن هوعلي
 وخارجيا يفيالوظ محيطه في أي داخليا والتأثر التأثير ومحل العامة الأهداف تحقيق في السلطة

 لمختلفة،ا التأثيرات هذه نتيجة الإداري للفساد مصدرا يصبح قد الوظيفي محيطه خارج أي
 يستطيع لا مريض جهاز فتصبح بأكملها العمومية الوظيفة علىبالوبال  ذلك يرجع وبالتالي
 الوظيفة كونت أن من فبدلا به لحق الذي الفساد جراء أصابه الذي الشلل نتيجة بوظائفه القيام

 أغراض تحقيق إلى تهااسلط وتتحول بها يتاجر سلعة تصبح العام الصالح لتحقيق أداة العمومية
 عامةال المبادئ تحقيق وهي وجودها مغزى عن تماما تبتعد وهكذا خاصة ومصالح شخصية
 لاجتماعيةا الامتيازات تسند أن يجوز ولا والحرية، ،العدل المساواة وهو صوره أرقى في للقانون
 4.العام الصالح لاعتبارات وفقا سوى

 

                                                           
  ، مرجع سابق .الأساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون 16-12من الأمر  11، المادة أنظر - 1
 من نفس القانون ، مرجع سابق.  5فقرة  12، المادة أنظر - 2
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 المطلب الثاني :  

   مظاهر الفساد الإداري و الآثار المترتبة عليه :

في مختلف الأوساط سواء الأوساط الإدارية أو  الانتشاررأينا أنّ ظاهرة الفساد شديدة          
  ، و بالتالي يستحيل تحديده كما يستحيل كذلك السيطرة عليه بالكاملالاجتماعيةأو  الاقتصادية

أو القضاء عليه نهائيا ممّا يؤدّي إلى ظهور جملة من المظاهر تاركة وراءها أثار مدمرة على 
مستوى كل المجتمعات ،حيث تفرعت دراستنا في هذا المطلب إلى فرعين أولهما يشمل مظاهر 

 الفساد الإداري أمّا الفرع الثاني فيشمل الاثار المترتبة عن ظاهرة الفساد الاداري.

 الفرع  الول :

 : مظاهر الفساد الإداري

فات الوظيفية وكلّ المخالدارية و الإ الانحرافاتتتجلّى مظاهر الفساد الإداري من خلال          
 التي تصدر  من الموظف العام أثناء تأدية مهامه .

ل يكون انحراف في استعما أنلا يعدو درجة الجريمة و  إلىمن أنواع الفساد الإداري ما لا يصل 
من  لوظيفة العامةتقتضيها االواجبات التي  أداءفي  الإهمال أواستخدامها  إساءة أوالسلطة 
 أوئة بطريقة سي أدائهاالمهام المطلوبة وعدم التقاعس عن واجبات و القيام بالوسرعة و مرونة 
التفاني فكل ذلك يعد فسادا و  الإخلاصعدم  أوالمهنة  أسرار إفشاء أوالرؤساء  إطاعةعدم 
 1.إداريا

و التكاسل أو عدم الامتناع عن أداء العمل، أعدم احترام أوقات ومواعيد العمل و فظلا عن 
فشاء أسرار، المسؤولية تحمل  الوظيفة. وا 

 لاسيما المتفشية في دول العالم الثالث  ما يلي :  من مظاهر الفساد 

                                                           

قارن  مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار التشريع المساد الإداري في الدول العربية  و، ظاهرة الفبلال أمين زين الدين - 1  

 .08-06، ص 5111هج للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، سنة المنا
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 المحسوبية بالمنظمات المختلفة .الرشوة والوساطة و  انتشار –1

 المطلوبة . ةالفعاليغياب الرقابة الداخلية  الخارجية ذات الكفاءة و  -2

ترتب ي ، ما الشخص المناسب في المكان المناسبب وجود التعيين أي غياو  الاختيارسوء  -3
 عليه بالضرورة كل أو بعض العوامل التالية :

 عدم قدرتها على مواكبة الحاضر فضلا عن المستقبل .تخلف المنظمة و  -أ
 هدر الإمكانيات المتاحة للمنظمة و إضاعتها عن تعمّد أو جهل وعدم دراية . -ب
ابقة على الخبرة الس الاعتمادر عمل المنظمة، و سييضعف الإلمام بالأسلوب العلمي في ت -ت

 لا يعوّل عليها كثيرا .، وهي اساليب غير علمية، و الاعتقادوالظنّ و 
اة يالعمل على مضايقة الأكفاء من العاملين الذين يشكلون خطرا على حكثرة المنازعات و  -ث

 العمل على فصلهم .الرئيس الوظيفية  بالمنظمة و 

 :  ، التي من مساوئهاروقراطية في التنظيم الإداريالبيمظاهر  انتشار -4

 . تعقيدهاالإجراءات و  كثرةتكدّس العمالة و  -أ
 ، وهبوط روحهلانتماء إلى الجهة التي يعمل بهاعدم إحساس العامل أو الموظف با -ب

 تحقيقل استغلال الفرص المتاحةتاجيته ، وسيادة روح الأنانية و انخفاض إنالمعنوية و 

 مآربه الخاصة .

 هي بعيدة كل البعد عن احتياجاتفي السلطة وتنفيذ القرارات، و  حكم الإدارة العليات -ت
الجماهير، فعلية مباشرة ب ومتطلبات الجماهير الفعلية، بينما الإدارة الدنيا التي لها علاقة

ا م يمنحون الإدارة العليا ، كما أنّ المسؤولين بالإدارة الدنياتصول وتجول بالمواطن
 يريدون الإفصاح عنه من عنها ما لا ، يحجبونديمه من معلوماتيرغبون في تق

 .معلومات
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 عدم وجود الرادع الفوري  لهؤلاء المسيئين .السلطة  و  استخدامسوء  -5

صرا هما لقبيلة بها عن، خاصة بالدول التي تشكل اتشار ظاهرة استخدام  قوة القرابةان -6
م ههذه القوّة قوتهم في سلوكهم وآرائ، حيث يستخدم بعض الأفراد من ذوي في المجتمع
 بالمنظمة.نفوذ فعليا شخاص يمتلكون سلطة و ، بحكم قرابتهم لأواتجاهاتهم

 عدم نشر العدل بين افراد المنظمة الواحدة .ياب مبدأ الشفافية في المعاملة و غ -7

 نظافة يده .عدم نزاهة سلوك المدير، وعدم صدقه و  -8

 .الإدارة الفعالة  دئمباتطبيق العديد من غياب  – 9

 المناصب الإدارية القيادية تعدّ تشريفا للمكلّف أكثر منها تكليفا ، بسبب ما تمنحه -11

ده إنجازه طيلة فترة وجو رقابة حقيقية لما تمّ تحقيه أو قوق، دون تقويم و حمن مزايا و 
 1.بالوظيفة

 الفرع الثاني : 

   : الثار المترتبة عن الفساد الإداري

 :  ار السياسيةالث -1

 2حيث تكمن هذه الأثار فيما يلي :يؤثّر الفساد بشكل خطير على الجانب السياسي 

 فقدان الثقة في الحكومة  -
 سلبية الفرد اتجاه برامج الحكومة  -
 عدم مشاركة الفرد في الحياة السياسية . -

                                                           

ق، دار رسلان للنشر والتوزيع، سوريا، التطبيمصطفى يوسف كافي، الإصلاح والتطوير الإداري بين النظرية و  - 1 

 . 11-12ص  ،5151

 والدراسات الإنسانية، دارمرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البحوث  قرم جورج   -  2 

  . 112، ص 1000، الجزائر، العدد الأول ،الخلدونية
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 انفتاحه.والشفافية على النظام و تراجع الديمقراطية هضم حقوق المواطن و  -
 صراعات دموية لاسما عند تعارض المصالح بين المجموعات المختلفة .نشوء  -
تشويه سمعة النظام السياسي لاسيما في علاقته مع الدول ضعف المؤسسات العامة و  -

 التي يمكن أن تقدم له الدعم المادي بشروط مجحفة قد تمسّ حتّى بسيادته .
 .ا للفسادكريس الحقوق وحمايتهلاحترام النظام السياسي وت كأساسفقدان القانون لهيبته  -

 : الاقتصاديةثار ال  -2

 يؤدي الفساد إلى انتشار الانحراف و استنزاف جزء كبير من المال العام من خلال -

التهرب الضريبي بإخفاء الموظفين أو إعفاءهم لأصحاب رؤوس الأموال من و  اختلاس -
 دفعها الرشوة .

ار ظاهرة البذخ والإسراف في بعض الوزارات ال العامة بانتشكما يؤدّي إلى تبديد الأمو  -
 مؤسسات الدولة .ومصالح و 

العمولات تشكل من وجهة نظر الجهات المقدمة لها عتراف الأسعار ذلك أنّ الرشاوى و ا -
 الخدمات يتحمّلها المستهلك في الأخير .التكلفة فتضاف إلى قيمة السلع و  نوعا من

ومي كما الناتج القو  الاستثمارما يؤثر على ة و موال تقتطع من ميزانية الدّولكل هذه الأ  -
 . 1الاقتصاديةيؤثر على وضع التنمية 

 . الاستثمارتقلّص معدّلات هروب رؤوس الأموال الأجنبية والوطنية و  -
 انخفاض الصادرات .ركود حركة التجارة الداخلية و  -
 إرهاق الموازنة العامة للدّولة لفترات زمنية طويلة الأجل . -
 . اراتالاحتكظهور  -
 عجز موارد الدولة  -

                                                           

لاقتصادي، مجلة اقتصادية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات اعمرو صابر، الفساد الإداري و - 1 

  . 77، ص 5118، الجزائر، ة، دار الخلدونيالتعليمية



فصل الأول : الإطار المفاهيمي للفساد الإداريال  

~ 44 ~ 
 

عاقة تنفيذ المشاريع .ارتفاع التكلفة الاستثمارية و  -  ا 
 . 1الاقتصاديةشكل خطرا على السياسات المالية و ظهور جرائم مستحدثة ت -

 :  الاجتماعيةالثار  - 3

اتساع العناصر الفاسدة يعمل على خلخلة ئه و استشراإن ظهور الفساد في المجتمع و 
لى الإحباط و الاجتماعيةالقيم  وبروز التعصب  ،اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع انتشار، وا 

م تكافؤ وانهيار القيم وعد الحرمان ة كردّ فعل على الإحساس بالظلم و انتشار الجريموالتطرف و 
لتمسك التقبل لفكرة عدم الاتقان للعمل و اان المهنية أو قيمة العمل و ، كما يؤدّي إلى فقدالفرص
هدار المال العام .المهنية و  ادئبالمب  ا 

ات زيادة حجم المجموعشعور الغالبية بالظلم و إلى الطبقية بين أفراد المجتمع و كما يؤدّي 
 انتشار ،ظاهرة الطلاق ازديادالبطالة والتفكك الاسري و  انتشار، هذا بالإضافة إلى المتضررة

 لمواطنين .، تدنّي مستوى الخدمات المقدّمة لالمخدرات وجرائم البغاء

 الثر النفسي للفساد على الفرد و المجتمع : -4

 أثر الفساد على الفرد : -أ

حق بالفرد ، وما يلهذا السلوك المنحرف بكت أشكاله وأنواعه وصورهمن آثار ل ما ينتجأن حيث 
من جراءه من إساءة و ضرر على مستوى الخدمات التي يحصل عليها الفرد أو طبيعة الفرص 

ي المعنوية أو في طبيعة العلاقات التللفرد في إشباع حاجاته المادية و تتاح التي يمكن أن 
اخل الأدوار للأفراد دتغير المكانات و لناتج عن تبدل و اكن أن يقيمها الفرد مع الآخرين و يم

توتر  اءة و سا  الفوارق على مستويات مختلفة، ما يمكن أن يسببه ذلك من ضرر و  خلقالمجتمع و 
عاملاته مع الآخرين، نتيجة إحساسه بالغبن والظلم والعوز وعدم الثقة خصية الفرد وتفي ش

                                                           
بحوث لل البصيرة ، مركزالمفهوم والتجليات، مجلة دراسات اقتصادية لىإدخل ، ممصطفى بشير، الفساد الاقتصادي - 1

  . 10، ص 5112، الجزائر، 16، العدد الاستشارات والخدمات التعليمية،  دار الخلدونية
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سية تياح لكثير من الحاجات النفعدم ار الفرد من ظلم وعدم ثقة وتوتر و  نتيجة لما يشعر بهو 
لا إرادي ، مباشر أو غير مباشر إلى مقاطعة  رادي أوإ، فإنه سيلجأ بشكل عية والماديةالاجتماو 

دولة ، وذلك عن طريق اللجوء هو نفسه للفساد لغرض الإنتقام أو أو محاربة مؤسسات ال
برز أيتحول إلى شخصية مضادة للمجتمع و التعويض عن الإحساس بالحاجة أو النقص أو قد 

سيلة و  مثال على ذلك  قيام العامل الذي يعتبر فرد بمحاربة السلعة التي انتجها بإعتبارها هي
عة التي مقاطعة تلك السلعة أو البضافيبدأ العامل بكره و   لإيداءه والسيطرة عليه واستغلاله،

ا ليه و إستغلاله من قبل الآخرين وخصوصأنتجها بنفسه لأنها ستكون الأداة في الإسلءة إ
 .1المستثمرين المنتجين )صاحب رأس المال(المسؤولين و 

 أثر الفساد على المجتمع : -ب

سلوكية ذات أهمية نفسية كبيرة الأمر الذي تمثل ظاهرة الفساد في مجمل المجتمعات مشكلة 
محاولة رصدها على مستوى الفرد  الإجتماع إلىلباحثين ولا سيما في علم النفس و دفع ا

 لجة اسبابه النفسية .امعالمجتمع و و 

خطيرة تطال كل اللآفة البية لتفشي هذه الظاهرة المقيتة و النتائج السلإن الآثار النفسية و  -
تعرقل الطاقات و الوقت و ل والثروات و ابنلء المجتمع ، فتهدر الأموا مقومات الحياة لعموم

نجاز الوظائف و  فساد الخدماتآداء المسؤوليت وا  ، وبالتالي تشكل منظومة تخريب وا 
المالي و تسبب مزيدا من التأخير في عملية البناء والتقدم، ليس على المستوى الاقتصادي 

ات ودوائر الخدمات العامة ذات العلاقة فقط، بل في المجال النفسي ناهيك عن مؤسس
 .2المباشرة واليومية مع حياة الناس

 

                                                           

  1 - ياسر خالد بركات، الفساد الإداري، مفهومه ومظاهره وأسبابه، مجلة النبأ، العدد 171، لسنة 5116، ص 15 .
نشورة، الجامعة ، أطروحة دكتوراه غير متجريبية لسمات الشخصية الإجرامية، دراسة ناجي محمود القواب - 2

  . 11، ص1007المستنصرية، العراق، 
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 آثار الفساد على حقوق الإنسان: -5

 إن الفساد يمكن أن يشكل انتهاكا مباشرا لحقوق الانسان عندما يكون القصد منه على وجه

 الدقة الآتي :

 ص الفساد.ما ازدادت فر ، فكلما ضعفت حقوق الانسان كلتقييد تلك الحقوق والتمتع بها -2
 كما أنه يقلل من قدرة الحكومة على احترام وحماية تلك الحقوق من خلال قيام أجهزة  -0
هم ، باستغلال مناصبشريعية أم قضائية أو غيرهاالدولة سواء أكانت تنفيذية أم ت  -0

 .ومواقعهم لتحقيق غايات غير مشروعة
ية التي تعد من الحقوق الطبيعو  لسلطة والنفود بتقديم الخدماتوأيضا قيام أصحاب ا  -0

على القيام بأفعال قد لا تعد انتهاكا لتلك الحقوق ولكنها تؤدي بنتائجها الخطيرة  للإنسان
نها للأفراد التي يقدمو  للخدماتعلى استيفاء بعض الرسوم مقابل كإقدامهم ، انتهاكهاإلى 

لقائمين على رصا كبيرة لمجانية يتم توفيرها من قبل الدولة أّذ يوفر هذا ف سبالأساهي و 
توفير تلك الحاجات وتلبية تلك الحقوق على استغلال منصبهم ومواقعهم لتحقيق غايات 

 1غير مشروعة.

 نتيجة لذلك :

تي تؤدي إلى خسارة الدعم العام والثقة لمؤسسات الدولة يدمر الفساد شرعية الأنظمة ال  -2
 الحكومة.و 
وفاء الو التزاماتها التي تخص حقوق الإنسان يؤثر الفساد على قدرة الدولة على حماية   -0

نقاذ القانون الصحة، و ، بها وتقديم خدمات ذات الصلة، بما  في ذلك القضاء الفعال، وا 
 دمات الاجتماعية.خ، وكافة الوالتعليم

                                                           

  1 - عبد الكريم المؤمني، الإصلاح والتطوير الإداري في المؤسسة التربوية، ط1، عمان، 5111، ص 118 .
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لتي ا ، خاصة في الدولنزاهة المؤسسات ويشوه السياسات والأولوياتيقوض كما أنه  -0
 لنظم القانونية.ايسود فيها فساد الحكومات و 

وبما أن الفساد عادة ما يخلق مجموعة مصالح غير مشروعة لديها هياكل سلطة غير 
رسمية مشابهة للمافيا تعمل ضد المصلحة العامة وتحاربها حيث أن جرائم الفساد لم تبقى 

، اذ أن الواقع شهد 1قاصرة على الشأن المحلي بل أصبحت من الجرائم الغير وطنية
اصب الرسمية للثراء الخاص ودخول الموظفين الكبار في قطاعات الأعمال المن استغلال

لمالية االصناعية و و مواقعهم الإدارية في نمو أعمالهم التجارية  استغلالالخاصة من خلال 
حب سوظف قادرا على خرق سرية البنوك و مع تجاوزات في القوانين بحيث أصبح الم
عكسية بين حقوق الإنسان ، مما يجعل العلاقة 2الأموال في أي وقت يشاء في ظل الأزمات

لمنصوص الأساسية ا حرياتهحجما قل التمتع بحقوق الإنسان و  الفساد ازداد، إذ كلما والفساد
 ، وبما أن الفساد آفة تصيب كل المؤسسات فإن غياب الرقابة على فسادعليها دستوريا

فلات لقوانين ويفر فرص الإالسياسة يسهل الانحراف في سلوك العاملين ويزيد من خرق ا
 . 3من العقاب

 ساد( عندما تملك آلياتولا بد من القول أن البلدان تكون أقدر على إحتوائه )إحتواء الف
وتتمتع بالحكم المتسم بالتشارك والشفافية والمساءلة  تحترم حقوق مؤسسة عاملة قانونية و 
ن هذه الحقوق تتعدد لتشمل كل المجالات الحياةالإنسان و  دية والاجتماعية الاقتصا ا 

كذلك الثقافية فضلا عن الحق في التنمية ومن أهم الحقوق التي يتمتع والسياسية والمدنية و 
لمواطنين ا بها الافراد هي الحقوق السياسية إذ تتمثل هذه الحقوق في المشاركة التي تمنح

والتي  ،ة للدولةعام، ومشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المن خلال الإنتخابات والترشيح
                                                           

، أبحاث المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد جنائي ودوره في مكافحة الفسادال ، جهاز الضبطمحمد أنور البصول - 1

، ص 5112لأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فيينا، المنعقد بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب ا

027 .  

  2 - عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 5112، ص 250 .
زة الحكومية بالتركيز على الرشوة، رسالة ماجستير، كلية ، ظاهرة الفساد في الأجهن إسماعيل مصطفى نجمعماد الدي - 3

  . 25، ص 5112الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 
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، رغم أن كل حق محمي من حقوق ساسية في عصرنا الحاضرالحقوق الأأصبحت من 
 الضعفاء أصلا هم الضحايا.ن قد تتلاشى فعليا بسبب الفساد و الإنسا
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 خاتمة الفصل الول :

ذ وجودة منكخلاصة لهذا الفصل استنتجنا أن ظاهرة الفساد الإداري مفي الاخير و         
لكن  ،منها دولة من دول المجتمع الدوليالقدم في الجزائر، فالفساد ظاهرة عالمية لا تخلوا 

يج الوطني تفشي هذه الظاهرة بين النسفاوت فيما بينها في مدى انتشار و يبقى الفرق انها تت
فصل سواء لو بالرغم من تعدد تعاريف الفساد الإداري و التي تناولناها في هذا الهذه الدول ، 

او التعريف في الشريعة الإسلامية  وصولا إلى  الاصطلاحيالتعاريف اللغوية أو التعريف 
تعريف التشريع الجزائري  تتفق على نتيجة واحدة و هي أنّ ظاهرة الفساد الإداري  ظاهرة 

الرغم ، باعات سواء القطاع العام أو الخاصمدمّرة لأجهزة الدولة و أثارها وخيمة على كافة القط
ركزت اهتمامها على القطاع العام القطاع الخاص و تناست الفساد في من أن معظم التعاريف 

، في حين أنّ التقارير تشير  أنّ تفشّي الفساد في القطاع الخاص يفوق القطاع العام ، كما 
تجدر الإشارة أن للفساد أنواع و صور عديدة التي لا يمكن حصرها حتى صارت هذه الآفة 

ضافة ابة إلى الجهاز الإداري في الدول العربية و حتّى النامية مشكلة يستحيل حلها ، بالنس
 فر العديد من الأسبابإلى ذلك الفساد الإداري لم يأتي من العدم بل نتيجة تراكم و تضا

لب على متعددة تنعكس بالس، و بالتالي ترتب عنها آثار الاجتماعيةو  الاقتصاديةالسياسية و 
تمع .المجالفرد و 
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 الفصل الثاني: 

 الآليات 

القانونية  لمكافحة 

الفساد الاداري 

والوقاية منه 

  بالجزائر.



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 تمهيد:

 ة الفساد على المستوى التنظيميلقد بذل المجتمع الدولي المعاصر بخصوص مكافح
بما أن  و الحدّ منها ، والمؤسساتي  جهود معتبرة لردع هذه الجريمة ، أو على الأقل التقليل أو 

ة اهرة فهي تخوض معركجزء من المجتمع الدولي فهي الأخرى لم تسلم من هذه الظ الجزائر
، فقد سارعت إلى استحداث إطار مؤسساتي والفساد بجميع صوره حاسمة ضد المفسدين

ية للوقاية نالمكافحة من الفساد على سبيل المثال الهيئة الوطوني لتنفيذ استراتيجية الوقاية و وقان
ركزي لقمع المكالديوان  التحقيقاهيك عن تطويرها لآليات التحري و ، نمن الفساد و مكافحته

الوقائية  لياتغيرها من الآلمراقب المالي، مجلس المحاسبة و أخرى مخصصة للرقابة كاالفساد و 
 الرقابية .و 

الهيئات  لىإول المبحث الأ فيليات تطرقنا مثل تلك الآ لإيضاحفي ما يلي وكمحاولة 
الهيئة ، و سبةعل الغير رسمية لمكافحة الفساد والتي تتمثل في مجلس المحاالفواو الرسمية 

ير رسمية أما الفواعل الغ ،الديوان المركزي لقمع الفساداية من الفساد ومكافحته، و الوطنية للوق
لى إأما المبحث الثاني فتطرقنا  ،، وسائل الاعلامحزاب  السياسية، المجتمع المدنيفتشمل الأ

التصريح ، و ذكر التوظيفالرقابية لمكافحة الفساد من بين الآليات الوقائية نليات الوقائية و الآ
التعامل مع  لشفافية فياو   ، أمّا الآليات الرقابية نذكر منع تبييض الأموالالممتلكات وغيرهاب

 غيرها من الآليات التي سوف نشرحها بالتفصيل في هذا المبحث .الجمهور و 
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 المبحث الول : 

 : د بالجزائردور الهيئات الرسمية و الفواعل الغير رسمية في مكافحة الفسا 

ا هأي آفة لا تتصدّى ل تقل خطورة عن أي آفة مهلكة ، و إنّ الفساد الإداري آفة لا
منها أو  اديةالمتقتل كل الامكانيات المتاحة للأمة سواء نشرت جذورها فإنّها لا تبقي ولا تذر و 

الخاص مخلفا و لفساد وزحفه على القطاع العام يمانا منها بخطورة اا  والجزائر و  القدرات البشرية ،
ية لتحقيق الغير رسمو رسمية  سواءالهيئات بية قد اعتمدت على بعض الآليات و بذلك آثارا سل

حيث سنعمل في هذا المبحث إلى التطرق  الإصلاح للقطاعات التي عانت من الفساد الإداري ،
واعل ف، و كذا دور الد الإداري وهذا في المطلب الأوللدور الهيئات الرسمية لمحاربة الفسا

 الغير رسمية لمحاربة هذه الظاهرة في المطلب الثاني .

 المطلب الوّل :

 : دور الهيئات الرسمية في مكافحة الفساد

ها كل نقصد بث هيئات مختصة بمكافحة الفساد و سنتطرق في هذا المطلب إلى ثلا
حته هذا كافمو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد لس المحاسبة  هذا في الفرع الأول، و من مج

 في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فيشمل الديوان المركزي لقمع الفساد .

 :الفرع الول 

 مجلس المحاسبة : 

تحديد و يتضمن التعريف بمجلس المحاسبة في الجزائر التطرق لنشأته التعريف بالمجلس :  -1
  .هاختصاصاتتحديد مهامه و طبيعته القانونية و 

 :  نشأة مجلس المحاسبة -أ

 لكذابية التي أولاها المشرع أهمية و يعتبر مجلس المحاسبة من أهمّ المؤسسات الرق
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 والتي 222بموجب المادة  2552كذا دستور سنة لنص عليها في الدساتير السابقة و با

  .المرافق العموميةالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية و ناطت له مهمة أ

مراحل ساهمت في بلورة دوره ، حيث أنشأ سنة حاسبة بعدّة تطورات و مقد مرّ تنظيم مجلس الو
 اختصاصاتله الذي أعطى و  22/20/25121المؤرخ في  29/12قانون البموجب  2512

 الدولة أو الهيئات التابعة لها في تسيير الأموالرقابية واسعة  ذات طابع إداري وقضائي على 
  2العمومية مهما كان وصفها القانوني .

قم بموجب القانون ر  2552إلا أنّه تمّ التراجع عن كل هذه المكاسب التي حققها المجلس سنة 
المؤسسات  باستبعادالذي ضيّق من اختصاصاته و  20/20/2552المؤرخ في  00/52

العمومية ذات طابع صناعي و تجاري من نطاق اختصاصاته كما جرّده من الاختصاصات 
قم من جديد للمجلس بموجب الأمر ر  الاعتباربإعادة  2559ة ، ثم قام المشرع سن 3القضائية 

ذلك بتوسيع صلاحيته الرقابية ليشمل كل الأموال و  22/22/2559المؤرخ في  02/59
 .4العمومية مهما كان وصفها القانوني 

ي التو المتعلقة بفعيل مكافحة الفساد  0225لسنة  20استجابة لتعليمة رئيس الجمهورية رقم و 
الفساد ، تدخل المشرع رورة تنشيط دور مجلس المحاسبة في مجال محاربة نصت على ض

و قد قام المشرع  5 20/22ل قانون مجلس المحاسبة بموجب الامر رقم عدّ و  0222سنة 

                                                           
الرقابة من طرف مجلس المحاسبة ، ج.ر.  المتعلق بممارسة وظيفة 11/12/1071المؤرخ في  12/71القانون رقم   - 1

 1071،  51ج.ج ، عدد 
علاق عبد الوهاب ، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  - 2

 . 110، ص  5112الإقتصادية ، جامعة بسكرة ، 
ع الجزائري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم حمزة خضري ، منازعات الصفقات العمومية في التشري - 3

 . 20، ص 5112الإقتصادية ، جامعة بسكرة، 

  4 - حمزة خضري ، نفس المرجع 

لمتعلق بمجلس المحاسبة ، ج.ر. ا 51/02المتمم لقانون رقم المعدل و 56/17/5111المؤرخ في  15/11الأمر رقم  - 5

 5111،  26، عدد ج.ج
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ال تدخله حيث مجن خلال توسيع صلاحيته الرقابية و بتفعيل دور المجلس في مكافحة الفساد م
 حة الفساد في الجزائر .اصبح من أهمّ الأجهزة المعنية بمكاف

 :  لمجلس المحاسبة القانونية ةطبيعال  -ب

يتمتّع و هو مؤسسة تتمتع باختصاص إداري و قضائي في ممارسة المهتم الموكلة إليه 
ضمانا للحيادة و الموضوعية ، مقرّه في الجزائر العاصمة و يعتبر المؤسسة العليا  بالاستقلال

 .افق العمومية اعات الإقليمية و المر لدولة و جمللرقابة البعدية لأموال ا

هي رقابة مزدوجة و شاملة ، حيث تولاها مجلس المحاسبة و من ها يظهر أن الرقابة التي ي
أعيد النظر في الطبيعة القضائية للمجلس لدى أعضاءه ،  02/59النه بموجب الامر رقم 

 .1عليه فهو هيئة عمومية ذات طابع قضائي خاصة بحكم القانون و 

 ام مجلس المحاسبة : مه  -ث

لمجلس  الموكلةالمهام  02/59حددت الفقرة الثانية من المادة الثانية من الامر رقم 
 المحاسبة و المتمثلة في :

الهيئات و موارد و الوسائل المادية و الأموال التي تدخل في  استعماليدقق في شروط  -2
 نطاق اختصاصاته 

 يتولى مهام تقييم تسيير الهيئات . -0
المالية و المحاسبة للقوانين و التنظيمات  الهيئاتمن مدى مطابقة عمليات هذه  التأكد -0

 .2المعمول بها 

                                                           

 . 12، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد ، مداخلة ، ص  سهيلة بوزيرة  - 1 

، و المتعلق بمجلس المحاسبة،  1002فبراير  1المؤرخ في  51/02ورد في المادة الثانية الفقرة الثانية من الأمر رقم   - 2 

الأموال العامة الوسائل المادية وئات الموارد و المعدل و المتمم ما يلي : " ...و بهذه الصفة يدقق في شروط إستعمال هي

التي تدخل في نطاق اختصاصاته ، كما هو مبين في ها الأمر و يقيم تسييرها و يتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات 

 .  المالية و المحاسبية للقوانين  و التنظيمات المعمولة بها ..."
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 كما يهدف المجلس إلى :

 الأموال العمومية رم بالموارد و الوسائل المادية و الصاالفعال و  الاستعمالتشجيع  -

 ترقية إجبارية و تقديم الحسابات . -

 عمومية .تطوير شفافية تسيير المالية ال -

  : مجلس المحاسبة الرقابية نذكر اختصاصاتمن بين اختصاصات مجلس المحاسبة :  -د

 و تهدف إلى المحافظة  على الإيرادات و الموجودات التي الرقابة المالية المحاسبية : -1

 تتحقق من خلال التدقيق في الحسابات و الهيئات العمومية و التأكد من سلامة الأرقام 

 واردة في الميزانية و الحسابات الختامية للمؤسسة .البيانات الو 

و تعتبر شكلا من أشكال الرقابة التي يقوم بها مجلس  الرقابة المالية على الداء : -2
المحاسبة و تهدف إلى  المساهمة في تطوير الأداء و زيادة فعالية الحساب للهيئات الخاضعة 

 للرقابة .
ي تقوم بها الت التصرفاتفي مراقبة جميع المعاملات و و تمثل  الرقابة المالية القانونية : -3

الجهة الخاضعة للرقابة ، و خاصة الرقابة على العمليات الإيرادات العامة في جميع مراحلها 
ذا كشف كو ، و الرقابة على عمليات الإنفاق بكلّ خطواتها ، الرقابة على عمليات الإقراض ، 

 .1ونمع نصوص القان اتفاقهاالصادرة بشأنها و مدى و تحديد المخالفات المالية و القرارات 

 الفرع الثاني :

 : مكافحتهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و اله 

مادة : في هذا الخصوص تنص ال الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أوّلا : تعريف
اد ة من الفسالسالف الذكر في تعريف للهيئة الوطنية للوقاي 22/22من القانون  22/21

                                                           
 . 11-12بوجعدار الهاشمي ، مرجع سابق ، ص  - 1
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، المالي لاستقلالاتقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية و ومكافحته بقولها  :" الهيئة سلطة إدارية مس
توضع تحت تصرّف رئيس الجمهورية ...." إذ تتميز الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر 

المالي  الاستقلالبتّع بكونها سلطة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية و الأكثر من ذلك أنّها تتم
بحيث نجد المشرع الجزائري قد حذى حذو المشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإدارية المستقلة 

معاملة  و كذا في الاقتصاديينضمان الحياد في مواجهة المتعاملين إنشاؤها إلى  يهدفالتي 
الشؤون ياسية و حياة السن الشفافية في الالمنتخبين عندما يتعلق الامر بضماو الأعوان العموميين 

 1العمومية .

شكيلة الهيئة أمّا فيما يتعلق بت: و  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ثانيا : تشكيلة الهيئة
مكافحته فقد نصّت المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي  رقم و الوطنية للوقاية من الفساد 

نون ستة أعضاء يعيل من رئيس و التقييم يتشكّ يقظة و " تضم الهيئة مجلس ال 2 22/020
هى مهامهم حسب الأشكال تنمرة واحدة، و سنوات قابلة للتجديد   29بموجب مرسوم رئاسي لمدّة 

تتكون من :  ،المرسومأمّا بالنسبة لتنظيم الهيئة ، فإنه بناء على المادة السادسة من نفسها " و 
ممتلكات، يحات بالمعالجة التصر ، قسم قسم مكلف بالوثائق والتحاليل والتحسيس ،أمانة عامة

  3التعاون الدولي .قسم التنسيق و 

من  02: تكلّف الهيئة حسب المادة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ثالثا : مهام الهيئة
 بالمهام الآتية :  22/22القانون 

 هةاتعكس النز سياسة شاملة للوقاية من الفساد وتجسيد مبادئ دولة القانون و اقتراح  -2

                                                           
، كلية  12، عدد نية للوقاية من الفساد و مكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، الهيئة الوطبنى، دنش لزيحوحو رم - 1

  .82ص ،5110علوم السياسية ، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الالحقوق و

 61-15 المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 5115، لسنة  17ر ج ج العدد  ، ج 112-16المرسوم الرئاسي رقم  - 2 

  ، المحدد لتشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها5115فبراير   18المؤرخ في 

، محمد بواط ، الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الارهاب في التشريع بن تالي الشارف - 3 

،  15، العدد  15القانونية ، المجلد سانية ، قسم العلوم الاقتصادية ولاجتماعية والانالجزائري، مجلة الأكاديمية للدراسات ا

  .521، ص  5110جامعة حسيبة بن بوعلي ، ولاية شلف ، ديسمبر 



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 الأموال العمومية .ة والمسؤولية في تسيير الشؤون و والشفافي

اقتراح و تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد لكلّ شخص أو هيئة عمومية أو خاصة،    -0
تعاون مع كذا الوالتنظيمي للوقاية من الفساد و  التدابير الخاصة منها ذات الطابع التشريعي

 اصة في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة .القطاعات المعنية العمومية أو الخ
 تحسيس المواطنين بالآثار الضارة  الناجمة عن الفساد.إعداد برامج تسمح بتوعية و  -0
استغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد جمع و مركزة و  -0

عوامل  رسات الإدارية عنالمماوالإجراءات و التنظيم منها لاسيما البحث في التشريع و  و الوقاية
 الفساد من أجل تقديم توصيات لإزالتها .

فساد   الالإدارية الرامية إلى الوقاية من الإجرائية نونية و التقييم الدوري للدورات القا  -9
 1النظر في مدى فعاليتها .مكافحته ، و و 
 راسة دالموظفين العموميين بصفة دورية و تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة ب  -2
في  22ذلك مراعاة لأحكام المادة لواردة فيها و السهر على حفظها و استغلال المعلومات او 

 . 2 20و  22فقرتيها 
 التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد  .بالنيابة العامة لجمع الأدلة و  الاستعانة  -2
دورية ل، على أساس التقارير اضمان تنسيق و متابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا  -1

التي تردّ  همكافحتو تحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد والمنتظمة المدعّمة بإحصائيات و 
 المتدخلين المعنيين .إليها من القطاعات و 

السهر على تعزيز التنسيق ما بين القطاعات و على التعاون مع هيئات مكافحة الفساد   -5
 على الصعيد الوطني و الدولي .

                                                           

  1 - المادة 51 من القانون 16-11 ، من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته .

  2 - المادة 16 من الفقرتين 1-2 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  

~ 58 ~ 
 

يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد  الحث على كل نشاط -22
 و مكافحته و تقييمها .

يمكن للهيئة في إطار  02بالإضافة الى تزويد الهيئة بالمعلومات و الوثائق :  حسب المادة 
أن تطلب من الإدارات و المؤسسات و ا لهيئات التابعة  02ممارسة المهام المذكورة في المادة 

اع العام أو الخاص أو لكل شخص طبيعي أو معنوي آخر أيّة وثائق أو معلومات تراها للقط
مات و غير مبرر لتزويد الهيئة بالمعلو مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد و كل رفض متعمد 

   1أو الوثائق المطلوبة يشكل جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون .

  عندما تتوصل الهيئة إلى 00قة الهيئة بالسلطة القضائية ": حسب المادة أما بالنسبة لعلا

 وقائع ذات وصف جزئي تحوّل الملف إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر النائب

  2. الاقتضاءالعام المختص بتحريك الدعوى العمومية  عند 

و موظفين الهيئة بحفظ  أعضاء يلتزم جميع 00أما بالنسبة للسر المهني للهيئة : حسب المادة 
 .لهيئةن انتهت علاقتهم المهنية باكذلك على الأشخاص الذي الالتزامالسرّ المهني و يطبق هذا 

المذكور في الفقرة السابقة يشكل جريمة يعاقب عليها بالعقوبة المقررة في  الالتزامكل خرق من 
 3قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني .

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا  00حسب المادة  4ة لتقديم التقرير السنوي :أما بالنسب
نقائص المعاينة وكذا المكافحته ذات الصلة بالوقاية من الفساد و  سنويا يتضمن تقييما للنشاطات

 . الاقتضاءالتوصيات المقترحة عند و 

 

                                                           

  1 - المادة 51 من القانون 16-11 ، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته .

  2 - المادة 55 ، نفس المرجع .

  3 - المادة 52 ، المرجع السابق .

  4 - المادة 51 ، نفس المرجع .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 : الفرع الثالث

 : الديوان المركزي لقمع الفساد

 :الفساد بالديوان المركزي لقمع التعريف-أ

 المعدل و بموجب المرسوم الرئاسي رقم 002-22لقد نص المرسوم الرئاسي رقم 

على تشكيل الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره، من  0220جويلية  00المؤرخ في  20-025
منه ، ونصت المادة الثانية على ان "  20،20،20خلال الفصل الاول وبالضبط في المواد 

نتها في الجرائم ومعايديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية تكلف بالبحث عن ال
 اطار مكافحة الفساد".

ومن هنا يظهر ان الديوان هو عبارة عن آلية مؤسساتية انشأت لقمع الفساد تمارس صلاحياتها 
لة مرتكبيها واحا والتحري عن  جرائم الفساد ثتحت اشراف القضاء )النيابة العامة( مهمتها البح

 .1العدالة

المتمم لقانون  22/29الامر رقم  لم يحدد :الطبيعة القانونية للديوان المركزي لقمع الفساد-ب
 يمعلى التنظ ذلكالطبيعة القانونية للديوان وانما احال  22/22الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

، حيث خصص المرسوم لديوانكره حدد بدقة طبيعة امر السابق ذخير وبخلاف الأالأ هذا
المحدد لتشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره في الفصل الاول  منه  2 22/002الرئاسي رقم 

من هدا  0و 0و 0( لتبيان طبيعة الديوان وخصائصه وبالرجوع الى المواد 0،0،0د )االمو 
اد تتميز بجملة فسنستنتج ان الديوان هو آلية مؤسساتية انشئت خصيصا لقمع ال فإنناالمرسوم 

من الخصائص تميزها عن غيرها  وتساهم في بلورت طبيعتها القانونية وتحديد دورها في 
 مكافحة الفساد وتتمثل هده الميزات في :

                                                           

  1 - بن تالي الشارف ، محمد بواط ، مرجع السابق ، ص521 .
الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد   5111ديسمبر  17المؤرخ في  11/156الرئاسي رقم  المرسوم - 2

  . 5111،  67وتنظيمه وكيفيات سيره ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، عدد 



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية الديوان -1

 تبعية الديوان لوزير المالية -2

 قلال المالي عدم تمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاست-3

المتمم للقانون  22/29لم يحدد الامر رقم  ل وتنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد :يتشك-ج
تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفية سيره وانما ترك ذلك للتنظيم حيث نص في الفقرة  22/22رقم 

يات يمه وكيفيحدد تشكيلة الديوان وتنظمكرر من الامر المذكور اعلاه "  00الثانية من المادة 
 سيره عن طريق التنظيم".

الذي يحدد تشكيلة  21/20/0222في  خالمؤر  22/002وهذا وقد صدر المرسوم الرئاسي رقم
 الديوان وتنظيمه وهذا كما يلي :

المشرع تشكيلة الديوان في الفصل الثاني من المرسوم الرئاسي رقم  حدد تشكيلة الديوان:-أ
 منه يتشكل الديوان من : 22منه وحسب المادة  25ى ال 22وهذا في المواد من  22/002

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني  -2

 .جماعات المحلية ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية وال -22
 عوان عموميين ذوي كفاءات اكيدة في مجال مكافحة الفساد .أ -20

ى كذلك  ال بالإضافةيم الديوان بمستخدمين للدعم التقني والاداري ، الى تدع بالإضافةهذا 
و أمن المرسوم المذكور أعلاه نصت على انه يمكن للديوان ان يستعين بكل خبير  25المادة 

 مكتب استشاري او مؤسسة ذات كفاءات في مجال مكافحة الفساد .

 وانبالنسبة لأعضاء الدي لم يتبنى نظام العهدةالجدير بالذكر ان المشرع الجزائري 
هل مين فمدة تعيين المستخد أيضاومستخدميه كما هو الحال بالنسبة للهيئة ، كما انه لم يحدد 

، اما عدد ضباط واعوان الشرطة القضائية والموظفين هي لمدة محددة ام غير محددة ؟



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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لوزير ا الموضوعين تحت تصرف الديوان فيتحدد بموجب قرار  مشترك بين وزير المالية و
 1معني.ال

كيفية  21الى  22في المواد من  22/002بين الفصل الثالث من المرسوم تنظيم الديوان: -ب
 4ومديريتين احداهما للتحريات 3وديوان 2تنظيم الديوان ، وهو عموما  يتشكل من مدير عام 

 . 5العامة للإدارةوالاخرى 

ساد الآليات المؤسساتية لمكافحة الف الجزائري المشرع عزز مهام الديوان وكيفيات سيره :-د
بآلية ردعية جاءت لتغطي النقص الذي كان يعتري مهام الهيئة الوقائية ، ولتحقيق هذه الأهداف 
دعم المشرع الديوان باختصاصات متعددة في مجملها ذات طابع قمعي تختلف كليا عن تلك 

 د سيره وعمله .الموكلة الى الهيئة ، كما بين التنظيم الخاص بالديوان قواع

منح المشرع الديوان العديد من  : جرائيةصلاحيات الديوان ومستجدات احكامه الإ-2
عين له ، التابالقمعي ينهض بها ضباط الشرطة القضائية الاختصاصات والمهام  ذات طابع 

 مكافحة جرائم يفولضمان فعالية ضباط الشرطة  القضائية التابعين للديوان في القيام بمهامهم 
الفساد ، قام المشرع بتعزيز القواعد الاجرائية للمتابعة القضائية لهذه الجرائم بالنص على 

 تعديلين في غاية الأهمية هما: 

قليم التابعين للديوان  ليشمل كامل الا تمديد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية -أ
 الوطني.

 الى المحاكم ذات الاختصاص الموسع. احالة مهمة النظر في جرائم الصفقات العمومية  - ب

                                                           

  1 - المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 156/11 .

  2 - أنظر المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم : 156/11 .

  3 - أنظر المادة 15 من المرسوم الرئاسي رقم : 156/11 .

  4 - أنظر المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم : 156/11 .

  5 - أنظر المادة 11 و 18 من المرسوم الرئاسي رقم : 156/11 .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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بأكمله لبيان  22/002رقم  خصص الفصل الرابع من المرسوم كيفيات سير الديوان :-0
كيفيات عمل وسير الديوان أثناء ممارسة مهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد  اذ بينت 

ن للديوان يعملو  من المرسوم اعلاه ان ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون 25المادة 
 الاجراءات الجزائية وأحكام أثناء ممارسة مهامهم طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون 

من المادة  20ا جاءت في الفقرة وهو تأكيد له 22/22قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 
 و التي نصت على ما يلي 22/22 المتمم للقانون 22/29من الأمر رقم  22مكرر  00
زائية جيمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الاجراءات ال:"

 .1"وأحكام هذا القانون

فانه على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون الى  22/22وبالرجوع الى القانون رقم 
ع الموس الديوان متى تبين لديهم انعقاد الاختصاص الى احدى المحاكم ذات الاختصاص

)الأقطاب الجزائية( في جرائم الصفقات العمومية ، التقيد بجملة من الاجراءات الخاصة نصت 
وذلك كما يلي : وتجدر الاشارة  22/002وم الرئاسي من المرس 00الى  02عليها المواد من 

في ذلك ان ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان لهم الحق في استعمال كل الوسائل 
 2صوص عليها من اجل استجماع المعلومات المتعلقة بمهامهم .المن

يجب على ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان ان يخبروا فورا وكيل الجمهورية لدى 
المحكمة الكائن بها مكان الجريمة ويقدموا له اصل ملف الاجراءات مرفق بنسختين من 

لمجلس الثانية الى النائب العام لدى ا النسخة اجراءات التحقيق ، ويرسل وكيل الجمهورية بدوره
  3القضائي التابعة له المحكمة المختصة .

                                                           

  1 - المادة 51 مكرر الفقرة 15 من الأمر 12/11  ، سابق الاشارة اليه   

  2 - المادة 15/51 من المرسوم  156/11 .
نوفمبر  11المؤرخ في  11/11الجزائية ، المضافة بموجب القانون رقم   من قانون الاجراءات 11مكرر  11المادة  -3

 . المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 122-66، المعدل و المتمم للأمر رقم  5111



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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يتعين في كل الحالات بنصها : " 22/002من المرسوم  0ة من الماد 20وهذا ما اكدته  الفقرة 
ائرة ية التي تجري في داعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بعمليات الشرطة القضائ

 ".تهاختصاصا

الاجراءات اللازمة  فورا اذا أعتبر أن  الجريمة تدخل حقيقة ضمن  باتخاذويطلب النائب العام  
اختصاص المحاكم التي تم توسيع اختصاصها  المحلي وهي في هذه الحالة احدى جرائم 

المعدل والمتمم ، هذا ويجوز للنائب العام لدى  22/22الفساد المعاقب عليها القانون رقم 
ي ف بالإجراءاتس القضائي التابعة له المحكمة ذات الاختصاص الموسع ان يطالب المجل

    1جميع مراحلها.

أيضا بعد اعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا بأن هذا ويجوز للديوان في هذا الاطار 
كل اجراء  اداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع  باتخاذيوصي السلطة السلمية 

من المرسوم  00وقائع تتعلق بجريمة من جرائم الصفقات العمومية  )المادة  شبهة في
22/002.) 

ومنحه  22/29الديوان بموجب الامر رقم  انشأ المشرع دور الديوان في مكافحة الفساد: -ش
 مكرر منه . 00سلطة البحث و التحري عن جرائم الفساد وهذا ما اكدته المادة 

 مع الفساد تتمثل فيما يلي : صلاحيات الديوان المركزي لق

 جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله. -أ
والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد واحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية  جمع الأدلة  -ب

ث ان الديوان ، حي المختصة  وهذه النقطة تعتبر من أهم العناصر الاختلاف بين الهيئة و
م ذلك الدعوى  العمومية مباشرة  وانما يت الهيئة كما اسلفنا سابقا ليس لديها الحق في تحريك

                                                           

  1 - المادة 11 مكرر 11/12 قانون الاجراءات الجزائية .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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الملف له ، عكس الديوان الذي يقوم مباشرة بتحريك الدعوى  بإحالةعن طريق وزير العدل 
 العمومية واحالة الشخص أمام القضاء

ات حة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقتطوير التعاون و التساند مع هيئات مكاف -ت
الجارية ، ويظهر  في هذا العنصر جليا مظهر التعاون الدولي وخاصة مع منظمة الشرطة 

( من خلال تبادل  المعلومات  معها وذلك من أجل تتبع جرائم الإنتربولالجنائية الدولية )
 لى خارج الدولة.الاجرامية االفساد التي عادة ما يتم تهريب عائداتها 

اقتراح كل اجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات  التي يتولاها على السلطة  -ث
  1المختصة

 المطلب الثاني : 

 دور الفواعل الغير رسمية في مكافحة الفساد:

إضافة ال الهيئات الرسمية لمحاربة الفساد التي ذكرناها هناك العديد من الفواعل 
تي لها دور فعال في محاربة الفساد و التقليل منه و المتمثلة في الأحزاب الغير رسمية و ال

 السياسية وكذا المجتمع المدني ووسائل الاعلام ، وهذا مما سوف نتناوله في هذا المطلب. 

 الفرع الاول : 

 : الحزاب السياسية كآلية لمكافحة الفساد الاداري

لأحزاب ات بين رجال الفكر السياسي و القانوني للقد تعددت التعريف تعريف الحزاب السياسية:
السياسية ، ويرجع هذا العدد الى اختلاف الايديولوجيات ، و الى تطور النظرة الى وظيفة 

 الحزب ومهامه ، والى الزاوية التي ينظر منها اليه .

                                                           

  1- المادة 12 ، من المرسوم الرئاسي ، رقم 11 /156 ، السابق الإشارة إليه 



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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لعملية ل يركز في تعريفه للحزب السياسي على الجانب العملي و الهدف النهائي الفكر الليبرالي:
السياسية التي يقوم بها الحزب و الوصول الى السلطة و المشاركة في صنع القرار ، كما ان 

 البرنامج السياسي للحزب يلعب دورا جوهريا في مرحلة تأميمه.

الأحزاب السياسية هي جماعة من الناس لها اتجاه سياسي  :bengamin constont فيعرف
  .معين

هو كل تجمع بين الأشخاص  الحزب السياسي بقوله :G.burdeau ويعرف جورج بيردو 
يؤمنون ببعض الافكار السياسية ويعملون على  انتصارها وتحقيقها ، وذلك بجمع أكبر عدد 
ممكن من المواطنين حولها و السعي للوصول الى السلطة ، أو على الأقل التأثير على قرارات 

 1السلطة الحاكمة.

ب أنه : تنظيم يوحد الممثلين الأكثر نشاط بطبقة معينة ، ويعبر يعرف الحز  الفكر الماركسي :
 عن مصالحهم ويقودها في الصراع الطبقي .

 : في التشريع الجزائري  ةتعريف الحزاب السياسي

قام المشرع الجزائري  2 20/20في آخر قانون منظم للأحزاب السياسية و هو قانون 
منه و التي تنص:"  20سية و ذلك في المادة بوضع تعريف حدد فيه مفهوم الأحزاب السيا

الحزب السياسي هو تجمع مواطنين يقتسمون نفس الأفكار و يجتمعون لغرض وضع مشروع 
 سلمية إلى ممارسة السلطاتتنفيذ للوصول بوسائل ديمقراطية و سياسي مشترك حيّز ال

 .المسؤوليات في قيادة الشؤون العامة "و 

 

 

                                                           
1 - Burdeau.G , TRAITE DE SCIENCE POLITIQUE , CITE PAR Menonis ( A)  DROIT CONSTITIONNEL , P141. 

 . 5ر ، العدد .السياسية ، ج و المتضمن القانون العضوي للأحزاب 5112يناير  12المؤرخ في  15/11القانون رقم  - 2



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 الفكر العربي : تعريف الحزاب السياسية وفق

عظماء و يكاد يقترب في تعريفاته للحزب السياسي مع الفقه الليبيرالي، فنجد لدى فقهاء العرب
سية دكتور سليمان الطماوي و الذي يعرف الأحزاب السياالالسياسية عدّة تعريفات أبرزها تعريف 

لتنفيذ  وز بالحكم ،بأنها : جماعة متحدة من الأفراد ، تعمل بمختلف الوسائل الديمقراطية للف
  1.برنامج سياسي معين 

 وظيفة الحزاب السياسية من منظور المشرع الجزائري :

اب أو القوانين المنظمة للأحز  عمد المشرّع على بعض هذه الوظائف سواء في الدستور
المتمثلة في و  20في إطار دستور السياسية ، فقد كرّس المشرع أول وظيفة للحزب و ذلك 

 2. 20من دستور  00الحكومة و ذلك في نص المادة  مراقبة عمل

      على وظائف أخرى للحزب الواحد 52و  52فقد نص في المادتين  22امّا دستور 
و الذي يعدّ أول  15، في حين أن دستور  3هي التعبئة الدائمة للشعب و كذلك قيادة الشعب و 

 22/15وي ر بموجبه القانون العضدستور كرّست بموجبه التعددية السياسية نسبيا و الذي صد
على وظيفة تجمع  4 20هذا الأخير في المادة  اكتفىالمنظم للجمعيات ذات الطابع السياسي 

 .قراطيةلحياة السياسية بوسائل ديمالمواطنين الجزائريين حول برنامج سياسي و المشاركة في ا

تعديل حتى في ظل السية و لم يتدارك المشرع هذا القصور في تحديد وظائف الأحزاب السيا
و الذي كرس التعددية الحزبية  صراحة و لأول مرة ، و كذلك بالنسبة  2552الدستوري لسنة 

الوظائف  25/52اذ لم تحدد المادة الثانية من الأمر  السياسية  للأحزابالمنظم  25/52للأمر 

                                                           
، "قارنة دراسة م"سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث  في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر السياسي الإسلامي  - 1

  65-18، ص ص  1006 لبنان ،،  12ط ، دار الفكر العربي 
 . 61ر ، عدد .، ج 2106سبتمبر  17المؤرخ في  1062من دستور الجزائري  51أنظر المادة  - 2
، عدد .ر، ج 1086نوفمبر  55و المؤرخ في  08-86الصادر بموجب الامر  86من دستور  08و  06أنظر المادة  - 3

01 . 
، .ر، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي ، ج 1070يوليو  12المؤرخ في  11/70من القانون  5أنظر المادة  - 4

 . 58عدد 



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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ي الحياة شاركة فالأساسية للأحزاب السياسية و اقتصرت على ذكر وظيفة واحدة فقط وهي الم
، الا ان المشرع وبعد صدور القانون العضوي  1السياسية بالوسائل الديمقراطية و السلمية 

عمد على تخصيص فصل كامل حدد فيه دور ووظيفة  السياسية بو المتعلق بالأحزا 20/20
 ، 29الى  22الأحزاب السياسية في الجزائر وهو الفصل الثاني من الباب الاول من المواد 

فصلت في وظائف الأحزاب السياسية اذ نصت على )يعمل الحزب  22المادة  حيث أن
 :  وذلك عبر (السياسي على تشكيل الآراء السياسية للشعب في جميع الميادين العامة

 المساهمة في تكوين الرأي العام.  -2
 الدعوة الى ثقافة سياسية أصلية.  -0
 العامة. تشجيع المساهمة الفعلية للمواطنين في الحياة  -0
 عامة.تكوين وتحضير النخب القادرة على تحمل مسؤوليات   -0
 الوطنية.رشحين للمجالس الشعبية المحلية و اقتراح م  -9
 السهر على اقامة وتشجيع علاقات جوارية دائمة بين المواطنين والدولة ومؤسساتها. -2
الأساسية  تممارستها وتثبيت القيم و المقوما السياسية وتهذيبالعمل على ترقية الحياة  -2

  .2590قيم ثورة أول نوفمبر للمجتمع ، لاسيما 
العمل على تكريس العمل الديمقراطي و التداول على السلطة وترقية الحقوق السياسية  -1

 للمرأة ، العمل على ترقية حقوق الانسان وقيم التسامح.

 : تقييم دور الحزاب السياسية

د ونشر الوعي بين أفراد وأبناء مكافحة الفسا حزاب السياسية مقصرة في مجالالأ
المجتمع وتحسيسه بواجباته في اطار تفعيل الديمقراطية ، فقد أصبحت مؤسسات لتحقيق 

 الأحزاب ت فلمنظمة الشفافية الدولية صن 0222المصالح الخاصة ، ففي التقرير الصادر عام 

                                                           
جامعة  العلوم الادارية ،ماجستير، كلية الحقوق و لنظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر" مذكرةزنبيع رابح ، "ا - 1

  . 11، ص 5112الجزائر ، سنة المناقشة  



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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بار مسؤولي لعموميين  وكالبرلمانات الأكثر فسادا في العالم  تليها جهاز الشرطة و الموظفين او 
ا تؤذي الى ضعف المشاركة السياسية نظر ، كما أن انعدام الشرعية بسبب أفعال الفساد  1الدولة

لتقلص دور الأحزاب السياسية و اضعاف قوة المعارضة وقيام سطوة وهيمنة الحزب الحاكم ، 
خابات الانتت و في العملية السياسية  كالتصويهذا بالإضافة الى عدم مشاركة المواطنين 

الاستفتاء ، نتيجة غياب  الثقة وعدم قناعة المواطنين بنزاهة المسؤولين وعدم الثقة بالمؤسسات و 
ثروة لالمساءلة فالمشاركة السياسية تقتصر على الجماعات التي تملك االقائمة وأجهزة الرقابة و 

 . 2الادارية وركائز القوة الاقتصادية و 

 الفرع الثاني : 

 : مدني كآلية لمكافحة الفساد الاداريالمجتمع ال

 تعريف المجتمع المدني :

أ شيشير مفهوم المجتمع المدني الى مختلف التنظيمات ى الهيئات التطوعية التي تن
يل بالدفاع عنها ، ومنها على سلأعضائها ، بقصد حماية مصالحهم و بمقتضى الادارة الحرة 

الح المصو جماعات افية والاتحادات المهنية و المثال : الأحزاب السياسية والتنظيمات الثق
 3الجمعيات الأهلية و المنظمات الغير حكومية .و 

 4وقد عرفه عبد الغفار بأنه : مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة .

، قافيةالثو الاجتماعية يعرف المجتمع المدني على أنه : "مجموع المؤسسات الاقتصادية و كما 
نها م ي ميادينها المختلفة في استقلال عن سلطة الدولة ، لتحقيق أغراض متعددةالتي تعمل ف

                                                           
مجبور فازية ،اصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة  الماجستير في العلوم السياسية ، فرع  - 1

 . 126، ص 5111،5112لسياسات العامة ، قسم العلوم السياسية  ، جامعة تيزي وزو ، التنظيم و ا

  2 - حاحة عبد العالي ، مرجع سابق ، ص111 ، 111 .
  3 - عبد النور ناجي ، المدخل الى علم السياسة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، 5118 ، ص18.

تمع في التنمية المحلية بالجزائر ، دراسة ميدانية لولايتي المسيلة وبرج عبد السلام عبد اللاوي ، "دور المج - 4

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العلاقات الدولية منشورة ، جامعة ورقلة ،  بوعريريج" ،

 . 17، ص 5111/5111



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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تاب قافية ، كما في اتحادات الك، أغراض سياسية ، كالمشاركة في صنع القرار ومنها أغراض ث
الجمعيات الثقافية ، التي تهدف الى نشر الى نشر الوعي الثقافي وفق  اتجاهات والمثقفين و 

 1ومنها أغراض لإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية".أعضاء كل جماعة 

مجموعة من المنظمات الطوعية الحرة المستقلة عن "وبصفة عامة فإن المجتمع المدني هو : 
 ختياريةاالأسرة و الدولة وتكون العضوية فيها بطريقة  نالدولة ، تشغل المجال العام وتقع ما بي

 2.مة دون أن تسعى لتحقيق الربح المادي"، خدمة ودفاعا عن المصالح العا

 المجتمع المدني في الجزائر :

 بدأ ظهور مفهوم المجتمع المدني في الجزائر في النصف الثاني من الثمانينات القرن
كان من تداعيات  2515م الأزمنة بالنسبة لسنة ماضي ، حيث بدأ الحديث عنه في خضال

حيث ظهر إطار دستوري وقانوني جديد بعد  التي شهدتها الجزائر 2511أحداث أكتوبر 
النقابات في و ، حيث ظهر عدد كبير من الجمعيات  2515المصادقة على الدستور الجديد 

 وقت قصير .

الحريات و ينص على الحقوق الأساسية للإنسان ففي الفصل الرابع المتعلق بالحقوق و الحريات 
التي تنص على إنشاء الجمعيات  02ة الفردية و الجماعية ، وتتضح هذه الحقوق في الماد

شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات حسب وزارة الداخلية  92و 92الاجتماع وحدد في المادتين و 
 . 3مستقلة نشط وطنيا 92ألف جمعية و  21و الجماعات المحلية تتواجد حولي 

                                                           
بيروت ،  ،1ط، مركز دراسات الوحدة العربية أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ،  - 1

  .18ص ، 5111

  2 - المرجع نفسه ، ص 10.
،  5112أكتوبر  57، وكالة  أنباء العمال العرب ،  1070شريط سعاد ، الحركة النقابية في الجزائر بعد دستور  - 3

  .2ص



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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ه على من قانون الوقاية من الفساد ومكافحت 29كما أن المشرع الجزائري نص في المادة 
ضرورة إشراك المجتمع المدني في عملية مكافحة الفساد بقوله : "يجب تشجيع مشاركة المجتمع 

 مثل : رالمدني في الوقاية من الفساد ومكافحته بتدابي

إعداد الشفافية في كيفية اتخاذ القرار و تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  -
 العمومية.

 و تحسيسية لمخاطر الفساد مع مراعاة حرمة الحياة إعداد برامج تعليمية وتربوية -

الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضيات الأمن الوطني و النظام العام وحياد 
 ."القضاء

يتضح من خلال المادة أن تنظيمات المجتمع المدني تشكل ألية فعالة في المشاركة في مكافحة 
 تماعي الأهم لدعم أسس ومبادئالفساد ، فالمجتمع المدين يعتبر الفاعل الاج

 1الإصلاح و القضاء على الفساد.

 :  دور وأهمية المجتمع المدني في مكافحة الفساد الإداري

يبرز دور أهمية المجتمع المدني في مكافحة الفساد ، من حيث أننا نجد أن معظم 
أهمية  ؤكد علىالمؤسسات والمنظمات سواء الدولية أو الوطنية الناشطة في مكافحة الفساد ، ت

مجتمع وتدعيمه في محاربة هذه الظاهرة ، فمثلا نجد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة إشراك ال
 2منها تؤكد على ذلك. 20، في المادة  0220الفساد لسنة 

 

 

                                                           
 لجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، قسم العلومرشيد بوسعيود ، تطوير الأداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في ا - 1

  . 18، ص 5111السياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة ورقلة ، 

  2 - رشيد بوسعيود ، المرجع السابق ، ص 12 .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  
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 :  تقييم دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد

وره على دويقتصر عمله أو إن الحديث عن المجتمع المدني شبه غائب في الساحة الجزائرية 
الأعمال الخيرية حيث يعاني من عدة نقائص كون تمويله من طرف الدولة فهو تابع لها 

 .ويطبق سياستها وعليه فلا يمكن له أن يؤذي دور الرقيب على أعمال وسياسة الدولة

وأيضا من المفارقات المهمة التي يمكن تسجيلها عند فحص وتقييم دور مؤسسات المجتمع 
مدني في مكافحة الفساد في الجزائر ، وقوع بعض هذه المؤسسات تحت طائلة مشكلة الفساد ال

  حرافاننفسه ، فالرجوع لتقارير منظمة الشفافية العالمية مثلا : نجد أنها تشير الى 

 العديد من هذه المؤسسات عن أهدافها التي عادة ما ترتكز على أرضية أخلاقية صلبة ، إذ

 1مؤسسات نفسها تتعاطى الفساد.يلاحظ أن هذه ال

لا يمكن اعتبار المجتمع المدني آلية فعالة تؤذي دورها كما يتوقع منه نتيجة لغياب كما 
الشفافية لدى المجتمع الجزائري بالأهمية البالغة للمجتمع المدني في الرقابة على النظام 

 واطنين فرغم الكمومحاربة كل أشكال الفساد من خلال الاطلاع على برامجه ونقلها للم

 2الهائل للجمعيات إلا انها لا تؤذي أي مهمة ويرجع ذلك لتبعيتها المالية و الولاء للنظام.

 

 

 

 

                                                           
ية ، السياس بسمة صابري ، آليات مكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ، شعبة العلوم - 1

،  5112/5116تخصص سياسات عامة مقارنة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي أم بواقي  ، 

  . 61ص
، مذكرة لنيل شهادة  "5111-5111" حادة تيزيري ، جوماخ رشيدة ، الفساد الإداري في الجزائر وآليات مكافحته -2

قوق حسم العلوم السياسية ، تخصص إدارة الجماعات المحلية و السياسات العامة ، كلية الالماستر في العلوم السياسية ، ق

 .  70، ص  5111/5112العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، و
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 :الفرع الثالث

 :دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد

 تعريف الإعلام: -1

هو التعريف بقضايا العصر ومشاكله وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء النظريات 
ئ التي أعطيت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة داخليا وخارجيا والمباد

بحسب الأساليب المشروعة وينبغي أن يكون الإعلام هو : "التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
 . 1ولروحها وميولها واتجاهها في الوقت نفسه"

ما  هو التبليغ اي الإيصال و البلاغوهناك عدة تعاريف بالمفهوم يمكن التوسع فيها منها : 
 ا. اي أوصلوها غيركم وأعلمو 2﴾بلغوا عني ولو آية﴿ بلغك أي وصلك في حديث رسول الله :

، وجاءت هذه المادة في القرآن الكريم في عدة  3﴾فليبلغ الشاهد الغائب﴿الآخرين ، وايضا 
 ه تعالى : مواضيع يشير بعضها الى الإعلام و الإخبار ، فمن ذلك ما في قول

لكريمة ومثيلاتها معنى الإعلام ، إذ حملت هذه الآية ا 4﴾وما على الرسول إلا البلاغ المبين﴿
 5الإخبار و الأداء الواضح .و 

يصالها الى طرف آخر  إن كلمة الإعلام  تعني اساسا الإخبار وتقديم المعلومات وا 
مية لية الإخبار وجود رسالة إعلاهو المتلقي أو المخبر أو المعلم ، ويتضح في هذه العملية عم

من أخبار و معلومات و أفكار تنقل من مرسل الى مستقبل اي حديث من جهة المرسل الى 
 ل مختلفةالآراء بوسائو الأفكار المصطلح دلالة على نقل الأخبار و جهة المستقبل ، وعلى ذلك ف

                                                           
ر مسويدان عصمت ، تكامل أو تناقض أنا والأخر في ضوء الثقافة التربوية والثقافة الإعلامية، ورقة عمل مقدمة للمؤت -1

  . 1، ص 1/8/5118الدولي للتربية الإعلامية ، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، 

  2 - أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، 5111 ، ص1 .
  3 - نفس المرجع ، ص1 .
  4 - سورة النور الآية 21 .

الإعلام في كشف الفساد الإداري والمالي ، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي عمر اسماعيل حسين ، دور وسائل  - 5

 . 11، ص 5112السابع لهيئة النزاهة ، العراق ، 
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عني إيصال الأفكار من إشارات وأصوات وكل ما يمكن تلقيه أو اختزانه ، إذا فالإعلام ي
المرسلة إذا خطط لها تكون نتيجتها إعلام الجماهير الذين يتلقون الرسالة الإعلامية بالحقائق 

مكن وسياسية وغيرها بحيث يت و المعلومات الدقيقة وما تنظمه من دلالات تربوية تثقيفية
لهم وتحركهم فاعجمهور المتلقين تكوين آراء وأفكار من خلال تلك الرسالة ويترتب على ذلك ت

في كل ما يهمهم من أمور وفقا لما نقله الإعلام إليهم ، ويعد الإعلام بهذا الوصف سلاحا ذا 
ل لك لما له من قدرة على التفاعحدين من وسائله المختلفة ويمكن أن يكون نافعا أو مدمرا وذ

ناها الأفراد يتب ونماذج السلوك التي ةالحركة وعدم انقطاعه عن التأثير في الثقافة المعاصر و 
   1.لتكوين فيما بعد

 أهمية وسائل الإعلام في كشف الفساد: -2
 تعد وسائل الإعلام  من أدوات الضبط الاجتماعي وتعمل  على غرس قيم أخلاقية -1
 الاجتماعية للتغير الحضاري وكذلك توممارسات اجتماعية جديدة وتتعرض السلوكيا -2

 طريقة التفكير والعمل.

لام على إعادة الترتيب القيمي و السلوكي للمجتمع المستهدف عن تعمل وسائل الإع  -3
نشاء سلوكيات مرغوبة طريق خلق معايير جديدة وفرض الأوضاع الاجتماعية  المرغوبة وا 

على متابعة الظواهر المرفوضة والمنحرفة و الكشف عنها مع تعديل المواقف والاتجاهات 
 و المتوافقة مع النظام العام وروح العصر. الضعيفة ودعم الأفكار و الاتجاهات المرغوبة

تكون من خلال  2إن فعالية وسائل الإعلام في خلق ما يطلق عليه )التقمص الوجداني(  -4
لتقليدي الى ا توسيع الآفاق وخلق الشخصية الجدية وتبني النظرة الحديثة للتحول من المجتمع

ة ساد هو تنمية الروح الاجتماعيمجتمع عصري وأهم ما في دور وسائل الإعلام في مكافحة الف
ذابة الأنانية و الفردية.  وا 

                                                           

  1 - الحجار عدي جواد علي ، الأسس المنهجية لتوظيف الإعلام التربوي في نشر ثقافة النزاهة ، 5117 ، ص1 .
هو القدرة على الفهم أو الشعور بما يختبره شخص آخر ضمن إطاره المرجعي، أي  و التَشاعُر أو التقمص الوجداني  - 2

 . القدرة على أن يضع الشخص نفسه في مكان شخص آخر
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يعد الفساد واحدا من أخطر مظاهر انتهاك حقوق الإنسان وأهم اسبابه ، ولما كانت   -5
السلوك و وسائل الإعلام تضطلع بدور رئيس في إحداث تغيرات كبيرة في المواقف و الاتجاهات 

ا قدرتها على حماية حقوق الإنسان أو تجاهلها  و الأوضاع الاجتماعية فإن المؤمل فيها أيض
، إذا أردنا أن نجعل هذا الإنسان أكثر وعيا بحقوقه وأكثر فهما لها لا بد أن نعمل على حماية 

  1هذه الحقوق أولا.
تنقل الشكل الحضاري و الممارسة الصحية من المكان النامي الى الأماكن التي تفتقر   -6

 الى التحضر.
لحقوقه إدراكا كاملا ليس كافيا لتأمين عدم انتهاكها وبناء علىّ ذلك فإن  إن إدراك المرء  -7

دانتها وبيان أشكالها  المسؤولية تقع على عاتق وسائل الإعلام في فضح تلك الانتهاكات وا 
داد القوى عوينبغي على العاملين في مجال وسائل الإعلام أن يحرصوا على إدراج أنفسهم في 

داري من أجل تعزيز حقوق الأنسان ، وبالمثل يمكن أن تشكل شبكات التي تكافح الفساد الإ
 2 الاتصال على نظام من القيم ينطوي على احترام حقوق الإنسان و الدفاع عنها.

وتعد وسائل الإعلام التي تعمل على تقصي الحقائق واستكشافها أحد المفاتيح الرئيسية   -8
ت أو ل أن لا تكتفي بالتذمر وتعد السلبياللكشف عن الفساد ، لذلك ينبغي على هذه الوسائ

السلوكيات الخاطئة بل يجب أن توظف للكشف عن موطن وجود أي شكل من أشكال الفساد 
 . الإداري مهما كان صغيرا خشية استفحاله ونموه

الإعلام مسؤولية كشف الوثائق وعرض الحقائق المتعلقة بقضية ما تتحمل وسائل   -9
 ة بها وصولا الى إحالتها للقضاء و البث فيها ومحاسبة المفسدينومتابعتها للتحقيقات الخاص

ورد الحقوق ، يرصد الإعلام خلفيات اي قضية تحقيقية بقضايا الفساد الإداري ومتابعة سير 
المحاكم المختصة بقضايا الفساد ، مما يمكن ان نعده أثرا لكشف حالات من الفساد  السياسي 

 أو الاداري أو المالي.
                                                           

عمار رامز ، دور الإعلام والتعليم في حماية حقوق الإنسان ، مجلة الفكر العربي ، معهد الإنماء العربي ،  بيروت  - 1

  . 118، ص 5110،

  2 - شون ماكبر ايرد ، أصوات متعددة وعالم واحد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ، الجزائر ، 1071 ، ص270 .
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 الشارع لأتخاد موقف رافض تجاه حادثة معينة .تحريك   -11
شعبي تجاه موقف معين كشفه وسائل الإعلام  نتيجة لغضب المسؤولينإقالة بعض   -11

 وتثبت صحته .
دات يو تحشأاحيانا يحرك الإعلام الالكتروني بخاصة اوساط معينة للقيام بإضرابات   -12

 تؤدي ببعض الجهات العدول عن قرار ليس فيه مصلحة عامة .
 :  تقييم دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد  -3

الإعلام كونه وسيلة جد مهمة في وقتنا الحاضر تهتم بنقل المواضيع و التحقيقات 
كما فتحت  2515في كل وقت ، رغم إقرار الجزائر لحرية التعبير منذ إصدار دستور و اليومية 

ي الجزائر ونقله لجرائم الفساد المجال لقنوات خاصة ، رغم الكم الهائل لوسائل الإعلام ف
عدادها لتقارير حول هذا المجال إلا أنها مقصرة ومقيدة نظرا لتبعيتها للدولة التي تمارس  وا 
عليه رقابة شديدة وتمنع من نشر تحقيقات حول المسؤولين الكبار في الإدارة العامة هذا من 

 جهة.

غايته تحقيق الربح من خلال نشر كما أن الإعلام يفتقر الى المصداقية و المهنية ، فكل 
أخبار كاذبة او مشكوك فيها ، حيث يجب أن يكون بالمرصاد لأعمال المسؤولين ويكشف 

   1جرائم الفساد و التلاعبات التي تحصل . 

 المبحث الثاني:

 : الآليات الوقائية و الرقابية لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر

والذي  22/22لقد خصص المشرع بابا كاملا للوقاية هو الباب الثاني من القانون رقم 
تضمن ثلاثة عشر مادة احتوت على جملة من التدابير الوقائية في مختلف القطاعات بما فيها 

ف و التوظيو القطاع العام و الخاص و الأنشطة الأكثر عرضة للفساد كالصفقات العمومية 

                                                           

  1 - حادة تيزيري ، جوماخ رشيدة ، المرجع السابق ، ص 70 ، 01 .
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ه في المطلب الاول ، كما لا ننسى الدور البارز لآليات الرقابية في الحد هذا ما سوف نتناول
من الفساد ، والتي قسمناها في مبحثنا هذا الى كل من منع تبييض الأموال و الشفافية  في 
 والتعامل مع الجمهور ، بالإضافة الى أجهزة الرقابة الإدارية و المتمثلة في الرقابة الداخلية 

ابة الوصاية ، وأخيرا أجهزة الرقابة المالية و التي تشمل كل من المفتشية العامة الخارجية ، ورق
 للمالية و المراقب المالي و هذا ما سوف نتناوله في المطلب الثاني من هذا المبحث.

 المطلب الول:

 الآليات الوقائية :

 عتبارهااوضع المشرع جملة من الآليات لحماية الوظيفة العمومية بالنظر لقدسيتها و 

القطاعات التي يرتكب فيها الفساد لأنها المسؤولة عن تقديم الخدمة العمومية أكثر المجالات و 
 للمواطن.

وفيما يلي أهم الآليات التي تحمي الوظيفة العمومية من الفساد نذكر : التوظيف و هذا في 
ين في الفرع الموظف الفرع الأول ، التصريح بالممتلكات في الفرع الثاني ، مدونات قواعد سلوك

 الثالث ، وصولا الى آخر فرع الذي عنوانه إبرام الصفقات العمومية.

 الفرع الول:

 التوظيف:

إن التوظيف بمختلف أنواعه سواء عن طريق المسابقة او الشاهدة من بين أهم 
المجالات تفشيا للفساد ، حيث عادة ما يصطدم الكثير من المترشحين لشغل الوظائف العامة 

سلبية تكيف غالبا بانها فساد كطلب رشوة للنجاح في  تمختلف أنواعها ورتبها بسلوكياب
المسابقة أو اللجوء الى الواسطة و المحسوبية في التوظيف او إساءة استعمال النفوذ لإيصال 

 شخص غير مؤهل وغير كفء الى منصب وظيفي هو من حق مترشح آخر.
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يمانا من المشرع الجزائري بأهمية ال  وظيفة العمومية فإنه بين بدقة إجراءات وكيفياتوا 

وكذا القوانين   22/201وشروط الالتحاق بها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 
 الخاصة المكملة.

وبالنظر لأهمية التوظيف باعتباره الأداة القانونية المنشأة للمركز القانوني للموظف ، فهو أكثر 
( 20قد تنبه المشرع الجزائري لذلك ، عندما خصص المادة الثالثة )الميادين عرضة للفساد ، و 

لجملة التدابير الواجب مراعاتها عند أي  22/22من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 
 عملية لتوظيف مستخدمي القطاع العام وفي تسيير حياتهم المهنية.

 ية توظيف:وفيما يلي جملة القواعد الواجب التقيد بها عند أي عمل

 مبادئ النجاعة و الشفافية و المعايير الموضوعية مثل الجدارة و الإنصاف والكفاءة.  -1
الإجراءات المناسبة لاختيار وتكوين الأفراد المرشحين لتولي المناصب العمومية التي   -2

 تكون أكثر عرضة للفساد.
 أجر ملائم بالإضافة الى تعويضات كافية.  -3
ينية ملائمة لتمكين الموظفين العمومين من الأداء الصحيح وتكو  إعداد برامج تعليمية  -4
فادتهم من تكوين متخصصو   اد.يزيد من وعيهم بمخاطر الفس النزيه والسليم لوظائفهم وا 

 الفرع الثاني:

 التصريح بالممتلكات:

 :مفهوم التصريح بالممتلكات  -1

عة الذمة بعرف الفقه التصريح بالممتلكات على أنه عبارة عن آلية تسعى الى متا
المالية للموظف العام ، بغية التحقق من التغييرات التي قد تطرأ عليها خلال المسار الوظيفي 

                                                           

  1 - الأمر رقم 12/16 ، المرجع السابق .
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للموظف ولوضع حد لأي ممارسة من شأنها أن تحقق الثراء السريع الذي يشكل سببا في 
 1التورط في أحد جرائم الفساد.

المتعلق  22/22ون من القان 20لال المادة خكما عرف المشرع الجزائري ذلك من 
بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المعدل والمتمم التي نصت على :"الموظف العمومي يقوم 
باكتتاب تصريح بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيبه في وظيفته أو عند بداية 

العام". كما  ظفعهدته الانتخابية ، يتم هذا الالتزام عند كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للمو 
يعد التصريح بالممتلكات إجراء وقائي من بين الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري 

من اتفاقية الأمم  90/9لمكافحة الفساد ، ويأتي هذا الإجراء كاستجابة لما أوصت به المادة 
نضم فعالة والتي نصت على أنه "تنظر كل دولة طرف في إنشاء  2المتحدة لمكافحة الفساد

لإقرار الذمة ، وفقا لقانونها بشأن الموظفين العمومين المعنيين على عقوبات ملائمة على عدم 
 الامتثال".

 : 153محتوى التصريح بالممتلكات المادة   -2

 22/224من القانون  20، المنصوص عليه في المادة  يحتوي التصريح بالممتلكات
 لتي يحوزها المكتتب أو اولاده القصر ويوفي الشيوع في، جردا للأملاك العقارية و المنقولة و ا

 الجزائر أو في الخارج ويحرر هذا التصريح طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم.

 :165كيفيات التصريح بالممتلكات المادة   -3

 صريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية ، وأعضاء البرلمان ، ورئيسيكون الت

                                                           
فحة الفساد وأثرها على التشريعات الجزائرية نورة هارون ، جريمة الرشوة في ظل الفاعلية الأمم المتحدة لمكا - 1

  . 515الداخلية، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة دمشق ، ص

  2 - المرسوم الرئاسي رقم 11-157 ، المرجع السابق.
جع ، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته ، المر 5116فبراير  51المؤرخ في 16/11من القانون رقم  12المادة  - 3

 السابق . 

  4 - المادة 11 من القانون رقم 11/16 ،  نفس المرجع .

  5 - المادة 16 من القانون رقم 11/16 ، المرجع السابق ذكره .
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افظ محو ئه ، ورئيس الحكومة و الوزراء ورئيس مجلس المحاسبة المجلس الدستوري وأعضا
 شر محتواهنبنك الجزائر و السفراء ، و القناصلة و الولاة أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا ، وي

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين الموالين لتاريخ 
 سلم المهام .انتخاب المعنيين أو ت

يكون التصريح بالممتلكات رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أمام الهيئة 
المختصة ويكون محل نشرها عن طريق التعليق في لوحة الإعلانات بمقر البلدية أو الولاية 

 حسب الحالة في أجل شهر.

 تقييم إجراء التصريح بالممتلكات : -4

 ثل :تتم ايجابيات هذه الآلية

اتساع  نطاق التصريح بالممتلكات يؤكد عزم المشرع على تكريس شفافية ونزاهة  -
 الموظفين العموميين وتطويق الفساد.

 اتساع نطاق الممتلكات الواجب التصريح بها. -

 اتساع نطاق التصريح بالممتلكات من حيث مكان تواجدها. -

 عالية هذا الإجراء :تباين في بعض إجراءات التصريح بالممتلكات يحد من ف

 التباين من جهة المصرح أمامها. -

 التباين من حيث الآجال. -
 .1تباين من حيث نشر التصريح بالممتلكات -

 

                                                           
، مجلة صوت القانون ، "التصريح بالممتلكات : آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء شكلي"بوطية مراد ،  - 1

 .  525-521، ص 5110، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، نوفمبر  15المجلد السادس ، العدد 
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 الفرع الثالث: 

 :مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين و قواعد أخلاقيات المهنة

 مفهوم قواعد سلوك الموظفين العموميين و قواعد أخلاقيات المهنة: -أ

المتعلق  0222-20-02المؤرخ في  22-22على مقتضيات أحكام القانون رقم  بناء
بالوقاية من الفساد ومكافحته أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص 

مشروعا لمدونة سلوك الموظف العمومي ، تضمنت مقدمة تمت  1عليها ضمن نفس القانون 
من  22هذا المشروع تم إعداده تطبيقا لأحكام المادة  الإشارة فيها على الخصوص إلى أن

، تلاها بيان للمصطلحات المستعملة ضمن  0222-20-02المؤرخ في  22-22القانون رقم 
 مشروع المدونة ، فضلا عن قواعد السلوك وكذا الإجراءات التأديبية.

من القيم وقد عرفت ضمن بيان مصطلحات الأدبيات )أدبيات المهنة( على أنها مجموعة 
تأخذ مفهوما معنويا ومدنيا التي ينخرط فيها أعضاء المنظمة ، حيث تعتبر هذه المبادئ التي و 

المبادئ و القيم بمثابة دليل يساعدهم على اتخاد السلوك و القرار وفقا له ، كما هرفت أخلاقيات 
لى المعايير ال روضة من مفالمهنة على أنها المصطلح الذي يحيل إلى النصوص التنظيمية وا 

قبل مهنة أو وظيفة و التي تتضمن الواجبات و الالتزامات وكذا المسؤوليات التي يخضع لها 
 الاشخاص المعنين لممارستها.

أما مدونة السلوك فقد عرفتها انها ذلك المصطلح الذي يختلط مفهومه مع مفهوم مدونة 
القواعد المكتوبة لهيئة أو وكذا مدونة أدبيا المهنة ، ويحدد مجموعة من  أخلاقيات المهنة

لمؤسسة أو لهيكل للحرف التي تلتزم بها و التي تنظم سلوك المستخدمين و المسؤولين وهي 

                                                           

من قانون الوقاية من الفساد  12تم النص على إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ضمن أحكام الباب  - 1 

 55/11/5116في  المؤرخ 16/112وما يليها ، وقد تم إثر ذلك إصدار المرسوم الرئاسي رقم  18ومكافحته في المادة 

 81، العدد رقم .شد.ج.ج ،ر.يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ، ج

المؤرخ في  15/61بموجب المرسوم الرئاسي رقم  5115، والذي تم تعديله وتتميمه سنة  5116-11-55الصادر بتاريخ 

 . 12/15/5115الصادر بتاريخ  17عدد رقم ش ، ال .د .ج .ج، ر.، ج 18/15/5115
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ذات طابعين أخلاقي ومهني ، كما يتضمن الإجراءات سواء التأديبية أو الجزائية التي تترتب 
 .1عن عدم الالتزام بهذه القواعد

 مجال الوظيفة العمومية:مدونات السلوك وأخلاقيات المهنة في  -ب

 يعتبر مجال الخدمة العمومية وكذا المجالس المنتخبة من أهم المجالات التي تتطلب
، وفي هذا الإطار وضعت الهيئة الوطنية للوقاية من وضع قواعد لسلوك الموظف العمومي

 او المنتخب وفق مأمشروعا لمدونة سلوك الموظف العمومي سواء المعين الفساد ومكافحته 
جاء في المشروع تضمنت قواعد ضمن الفصل الثالث منه تحت عنوان القيم الأخلاقية التي 

شفافية ، فضلا عن قواعد العلى الموظف العمومي الالتزام بها، والإشارة إلى المسؤولياتيتوجب 
التي يتوجب أن تتحقق من خلال ضمان حرية وصول المرتفقين إلى المعلومات المطلوبة ، 

يح مناصب ، وكذا التصر راءات سليمة لتسليم المهام عند إحداث تغييرات في الومن خلال إج
  ، ثم أضافت قواعد تتعلق بالتنافي وتعارض المصالح المطلوب تفاديها.بالممتلكات

ثر ذلك انتقل مشروع المدونة إلى بيان أفعال من شأنها المساس بسمعة الموظف العمومي  وا 
لقي الهدايا وت، تلقي استعمال السلطة واستغلال النفوذ العام حددها في سوء وكذا المرفق

ل صذلك ضمن الف دوبع، ى وجوب استقلالية الموظف العمومي، وأكد علالدعوات المشبوهة
 .2التي تكون بمعزل عن الإجراءات ذات الطابع الجزائيالرابع الإجراءات التأديبية و 

 ظف العمومي هذا أنها جاءت مقتصرةما يمكن الوقوف عنه بالنسبة لمضمون قواعد سلوك المو 
، إذا كان من الأجدى أن يتم وضع قواعد الأفعال التي تمثل جرائم الفساد فقط على بعض

تذكر الموظف العمومي بضرورة الامتناع عن إتيان أفعال تشكل الجرائم لاسيما جرائم الفساد 
تدابير الوقاية من هو وضع مدونة تتدرج ضمن  ، بالنظر إلى كون أن الغاية من المدونة

                                                           
 .15أنظر مشروع قواعد سلوك الموظف العمومي ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، الجزائر ، د.س.ن ، ص - 1
 .  10-18ص .ص المرجع السابق،أنظر مشروع مدونة سلوك الموظف العمومي ،  - 2
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الفساد ومكافحته ، خاصة وأن مشروع المدونة قد اعتبر أن إعدادها أصلا قد تم تطبيقا لأحكام 
 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. 22المادة 

 ة المتعلقة بالإجراءات، وفيما يخص القواعد التي تضمنت مشروع المدونإضافة الى ذلك 
ي فبمعزل عن أي إجراءات جزائية ، لكن يكون المشروع قد  ، فصحيح أنها تكونالتأديبية

م التطرق السلوك الذي تتناقض مع ما كان قد ذهب إليه بمناسبة إعطائه لتعريف لمدونة قواعد 
، إذ أن التعريف تضمن من بين ما تضمن الإشارة إلى أن المدونة تتضمن الإجراءات إليه آنفا

لمدونة، المشار إليها ضمن قواعد ا إخلال الموظف بالتزاماته سواء التأديبية أو الجزائية في حالة
في الحقيقة كان من المفروض أن يتم التذكير فقط بالإجراءات الجزائية ، ذلك أن هذه الأخيرة و 

التحديد إلا بموجب القانون الجزائي إعمالا لمبدأ الشرعية لا يمكن أن تكون مجالا للسن و 
 الجنائية.

الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من خلال مشروع المدونة يظهر جليا أن  كوبذل
في إطار  حاولت وضع مدونة عامة تتضمن قواعد سلوكية ملزمة سواء للموظف العمومي

الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية التي تندرج ضمن مفهوم المرافق العامة لاسيما 
مستوياتهم الوطنية و المحلية ، عكس ما ذهبت إليه الإدارية منها ،أو للمنتخبين على جميع 

 غالبية المدونات.

ومهما يكن من أمر يبقى أن مجال الوظيفة العمومية بحاجة إلى وضع مدونة للسلوك تتضمن 
بها بموجب نص سواء كان تشريعيا أو تنظيميا ، وما يؤكد الحاجة  الالتزامالقواعد التي يتوجب 

قة تفتقر عموما إلى مدونة معم بالقول أن الوظيفة العمومية :" هذه ما ذهب إليه بعض الفقه
 المهن الحرة ، وذلكلأخلاقيات المهنة حيث ظلت هذه المدونات و إلى وقت طويل حكرا على 
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بالرغم من توافرها على قواعد محددة منها ما هو مقنن في القانون الأساسي للوظيفة العمومية 
 .1أو في النصوص المرتبطة به "

 لفرع الرابع:ا

 :إبرام الصفقات العمومية

تقوم عملية إبرام الصفقات العمومية على مبادئ أساسية تتمثل في إعداد دفتر الشروط 
)أولا( وحرية الدخول في المنافسة )ثانيا( و المساواة بين المنافسين )ثالثا( وكذا شفافية 

ام قانون الوقاية من الفساد الإجراءات )رابعا( كما استحدث المشرع الجزائري من خلال أحك
عند  ةلا يقل أهمية عن المبادئ الأخرى وهو ضرورة إدراج التصريح بالنزاهمبدأ ومكافحته 

 2إبرام الصفقات العمومية )خامسا(.

تعتبر دفاتر الشروط عناصر مكونة لعقود الصفقات  :3: الإعداد المسبق لدفتر الشروط أولا -
و التي يتضح من خلالها   29/002المرسوم الرئاسي  من 02العمومية بصريح نص المادة 

أن الدفاتر التي تبرم وتنفذ وفقها العقود ، يتعين إعدادها بعد اكتمال الدراسات القبلية للمشروع 
وقبل إعلان العقد أو الصفقة ، على الرغم من أن هذه المسألة منظمة في تنظيم الصفقات 

في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته وذلك في  العمومية إلى أن المشرع أكد عليها أيضا
يجب أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات التي جاء فيها :" 25المادة 

العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة وعلى معايير موضوعية ويجب أن تكرس 
 4الانتقاء".و شاركة هذه القواعد على وجه الخصوص على الإعداد المسبق لشروط الم

                                                           
يوان دالتطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة ، سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين  - 1

  . 211، ص  5111المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 
المتعلق بالوقاية  16/11مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في ظل أحكام القانون "بن بشير وسيلة ،  - 2

،  5118، جامعة عمار ثليجي الأغواط ، جوان  16، مجلة الدراسات القانونية و السياسية ، العدد  "همن الفساد ومكافحت

  . 211ص 
مولاي إبراهيم عبد الحكيم ، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة الفساد ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  - 3

 .  58، ص  5118/5117قوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، الدكتوراه تخصص قانون عام اقتصادي ، كلية الح

  4 - انظر المادة 10 من القانون 16-11 ، مرجع سابق . 



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  

~ 84 ~ 
 

يقتضي مبدأ حرية الدخول في المنافسة كمبدأ اساسي  : حرية الدخول في المنافسة : ثانيا -
تقوم عليه إجراءات إبرام الصفقات العمومية إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فيه شروط المناقصة 

فضل رص اختيار أليتقدم بعرضه للإدارة المتعاقدة وفي ظل هذا المبدأ تتسع الإدارة أمام ف
فتحدد  الشخصية ، الاعتباراتالمتعاقدين ، وفقا لأسس ومعايير موضوعية بحتة بعيدا عن 

ن وشروطها وتعرفه لجميع الأشخاص المهتمي الإدارة بإرادتها المنفردة حمل الصفقة وموضوعها
ديم قو المعنيين به ، فأي شخص تتوافر فيه الشروط المطلوبة حق الاشتراك في المنافسة وت

، ولا يجوز للإدارة أن تبعد  أيا من الراغبين في التعاقد من الاشتراك  1عرض خاص للتعاقد
في المنافسة متى توافرت فيه الشروط القانونية بمعنى أن تقف الإدارة موقفا حياديا إزاء 
 نالمتنافسين وهي ليست حرة في استخدام سلطتها التقديرية بتقرير فئات المقاولين أو الموردي

 .  2التي تدعوها أو تلك التي تبعدها

يقوم هذا المبدأ على أساس أن يجمع المتقدمين  : ثالثا : مبدأ المساواة بين المتنافسين -
بعطاءاتهم يكونوا على قدم المساواة مع بقية المتنافسين وليس للإدارة أن تقد أي تمييز مشروع 

، أي يجب التعامل مع جميع المترشحين بينهم ، فلا تطلب من أحدهم ما لا تطلبه من الآخر 
على قدم المساواة من حيث الشروط المطلوبة و المواعيد و الإجراءات المقررة دون التفرقة 

 بينهم من طرف المصلحة المتعاقدة .

ويستمد مبدأ مساواة المتعاقدين في الصفقات العمومية مصدره القانوني من مبدأ المساواة أمام 
المواثيق و لذي يعتبر أحد المبادئ الدستورية الأساسية التي أقرتها الدساتير المرافق العامة و ا

الدولية ويقصد به في هذا السياق : المساواة بين جميع الذين تتوافر فيهم نفس الشروط التي 
رة منه و الاستمرار في الاستفادة منه ، وبالتالي لا يكفي للإدا للاستفادةيفرضها المرفق العام 

يؤدي  ، فهذا المبدأ لنة قصرية المنافسة لجميع من يمارسون النشاط موضوع المناأن تكفل ح

                                                           
، 1002.د.ن ، ط ، د.، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء ، الأردن ، د "القضاء الإداري الأردني"علي خطار الشنطاوي ،  - 1

  . 601ص

  2 - بن بشير وسيلة ، المرجع السابق ، ص 215 .
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الغرض منه ولكن لا يجد صداه إلا إذا تم اقترانه بمبدأ المساواة بين جميع مقدمي العطاءات 
متعاقد بحيث تكون المفاضلة على الإصلاح بأعباء المشروع حتى يتحقق الوصول إلى أفضل 

 .1موضوع التعاقد

لى نص المشرع الجزائري ع رابعا : مبدأ الشفافية في إجراءات إبرام الصفقات العمومية : -
غرار باقي التشريعات على مبدأ الشفافية في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته  حيث أقر 

 وجوب اتخاد التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية العقلانية في تسيير الأموال العموميةب
 . 2طبقا للقانون

كما حدد كيفية إضفاء الشفافية في تسيير الشؤون العمومية وذلك باعتماد إجراءات وقواعد 
 تمكن من الحصول على معلومات تتعلق ب:

 تنظيمها و سيرها و كيفية اتخاد القرارات فيها. -
 تبسيط الإجراءات الإدارية. -
 مومية.نشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في الإدارة الع -
 الرد على عرائض و شكاوي المواطنين. -
 .  3هاب لتسبيب قراراتها عندما تصدر في غير صالح المواطن وتبين طرق الطعن المعمو  -

 حرص المشرع الجزائري على خامسا : التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومية : -
التقني  لعمومية ضمن العرضإدراج  التصريح بالنزاهة لكل الراغبين في الترشح لصفقاته  ا

من  22و  92من خلال  أحكام المادة  الذي يقدمه المتعاقد مع الإدارة المعنية ويظهر ذلك
 .4المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 002-29المرسوم الرئاسي 

                                                           
عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية : الإبرام التنفيذ في ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام  - 1

  . 127، ص  5111قانون المناقصات و المزايدات ، منشأة المعارف ، مصر ، 

  2 - المادة 11 من القانون 11/16 ، مرجع سابق .
  3 - المرجع نفسه المادة 11 .

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية  5112-10-16مؤرخ في  518-12من المرسوم الرئاسي  68انظر المادة  - 4

 . 5112سبتمبر  21( صادر في 21ر عدد ).وتفويضات المرفق العام ، ج
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يشترط العمل بهذا التصريح في جميع أنواع الصفقات قصد تعزيز قواعد الشفافية 
نافسة الشريفة في هذا المجال ، أوجب القانون على كل متعهد وطني أو أجنبي أو أصلي المو 

أو من الباطن يرغب في الترشح للحصول على الصفقات العمومية أن يدرج التصريح بالنزاهة 
  .ضمن العرض المقدم

ت بوفي حالة إخلال الموظف بواجب التصريح بالنزاهة أو في حالة اكتشاف أدلة متطابقة تث
تحيزا أو رشوة قبل عملية التعاقد او خلالها أو حتى بعدها يتم أتخاد تدابير ردعية إزاء المخالفين 

 و التي تتمثل في:

 تسجيلهم في القائمة السوداء للمتعاملين. -
 فسخ العقد مع المتعامل. -
  1أو تعريضه إلى متابعات قضائية -

 المطلب الثاني :

 داري في الجزائر :الآليات الرقابية لمكافحة الفساد الإ

سوف نتناول في هذا المطلب دور الآليات الرقابية غي الحد من ظاهرة الفساد ، حيث 
، و الشفافية في التعامل مع الجمهور، وأجهزة  لقسمنا المطلب إلى آليات منع تبييض الأموا

 إلى أجهزة صولاالرقابة الإدارية و المتمثلة في الرقابة الداخلية و الخارجية ورقابة الوصاية ، و 
 الرقابة المالية المتمثلة في المفتشية العامة للمالية و المراقب المالي.

 الفرع الول :

  ض الموال :آليات منع تبيي

لقد تجسدت جهود الجزائر لمكافحة هذه الجريمة بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجريمة 
صدار قانون رقالمنظمة عبر الوطنية و البروتوكولات الملحقة بها ، و  المتعلق  22-29 ما 

                                                           

  1 - بن بشير وسيلة ، مرجع سابق ، ص 211 .



داري و الوقاية منه بالجزائرلآليات القانونية لمكافحة الفساد الإا الفصل الثاني :  

~ 87 ~ 
 

بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتها ، إذ أوجبت رصد مجموعة من 
 الإجراءات الوقائية المؤسساتية في مواجهة هذه الجريمة و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 أي حساباتبحيث يجب على البنوك  عدم الاحتفاظ ب أولا: التحقق من هوية العملاء: -
لشخصيات مجهولة الهوية أو بأسماء وهمية سواء كان هذا الشخص اعتباري أو طبيعي ، 

على المستندات الرسمية الخاصة بالعميل التي تثبت الهوية  ويتم ذلك عن طريق التعرف
لهؤلاء الأشخاص المتعاملين مع المؤسسات المالية ، وهي أحد القواعد المعمول بها الحقيقية 
من  21و  22دم في المعاملات المصرفية وقد تناولها المشرع الجزائري في المواد منذ الق
 المذكور أعلاه. 22-29القانون 

عداد السجلات  ثانيا: السجلات المالية: - بمعنى أن المؤسسات المالية عليها حفظ وا 
 لرجوعا والمستندات المتعلقة بالعمليات المالية و المعاملات الخاصة بالعملاء ، حتى تسهل

 إليها عند الضرورة من طرف الجهات المختصة سواء داخل المؤسسة أو خارجها.

 حيث يتعين على البنوك أو المؤسسات :لثالثا: برامج الرقابة على عمليات تبييض الموا -
المالية الاستعلام حول مصدر أمول الزبون ووجهتها ، وكذا محل العملية و هوية المتعاملين 

 لقائمين بها وذلك في سرية تامة.الاقتصاديين ا

 22وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة  :1رابعا: الإبلاغ عن العمليات المشبوهة -
، حيث ألزم مفتشي بنك الجزائر المفوضين من اللجنة المصرفية  22-29من القانون  22و

 هة.إرسال تقرير سري إلى الهيئة المختصة بمجرد اكتشافهم للعمليات المشبو 

حيث أوجب المشرع  خامسا: إخضاع بعض العمليات المصرفية و المالية لرقابة خاصة: -
على اللجنة المصرفية أو توفر للبنوك  22-29من القانون رقم  20الجزائري طبقا للمادة 

                                                           
" كل معاملة غير معتادة لا تتوافق بحكم حجمها وخصائصها وتواترها مع النشاط عرفت العمليات المشبوهة بأنها : - 1

للعميل ، أو تجاوز المعايير المتعارف عليها في السوق ، أو لا تستند إلى أساس قانوني واضح أو تستند إلى  يالاقتصاد
لأنشطة عموما" أشار إلى ذلك عفو...ومعاملات صورية وهمية ، ويمكن أن تمثل أنشطة غير مشروعة أو تقترن بتلك ا

 .  الغامدي
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المؤسسات المالية برامج مناسبة للكشف عن عمليات تبييض الأموال ، ومن أمثلة هذه البرامج و 
يل المالي الإلكتروني ، أنظمة الرقابة على العمليات المالية غير العادية ، أنظمة أنظمة التحو 

 ...إلخ.الرقابة على التحولات الدولية للأموال و الأوراق المالية

كانت هذه الإجراءات الوقائية المؤسساتية التي رصدتها السلطة التشريعية من خلال القانون 
وقوع مثل هذه الجريمة ذات الآثار الخطيرة على  المذكور أعلاه بفرض منع 22-29رقم 

المتعلق  22-29جميع جوانب الحياة الأمنية و السياسية و القانونية ، ويقابل قانون رقم 
المتعلق  0220لسنة  12بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتها القانون رقم 

مكافحة غسيل الأموال منها ما نصت  بمكافحة غسيل الاموال الذي جرم عدة صور من أجل
 .عليه الاتفاقية الأممية ، بل أنه قد أضاف صورا أخرى لذلك الفعل المجرم

 التي وضعها المشرع وما يمكن أن نستخلصه في هذا الصدد أنه رغم  الإجراءات الوقائية
تكنولوجية لللوقاية من هذه الجريمة إلا أنها تضل بسيطة بالمقارنة مع التطورات التقنية و ا

ها عاون فعلي يعزز عملية مكافحتالمستخدمة في هذه الجريمة ، وعليه فإنه لابد من وجود ت
الحد ، بالإضافة إلى تفعيل عمل المصارف في كشفهم لعمليات غسيل الأموال ، وذلك يكون و 

اهرة من هذه الظبإخضاع الموظفين لدورات تدريبية في هذا المجال أو فتح تخصص لدراسة 
داريين و القانونيين ، خاصة ونحن أمام وجود محترفين ورجال متخصصين في عمليات الإ

 .1غسيل الأموال

 الفرع الثاني : 

  : الشفافية في التعامل مع الجمهور

 من القانون رقم 22بغرض تكريس الشفافية و النزاهة في تسيير الشأن العام ألزم المشرع بموجب المادة 

                                                           
نيل ، أطروحة ل "دراسة مقارنة"نجار الويزة ، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري ،  - 1

ينة طشهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم الجنائية ، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جامعة منتوري قسن

  . 102، ص  5112-5111، 
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 الهيئاته ، كا من المؤسسات و الإدارات و من الفساد ومكافحتالمتعلق بالوقاية  22-22
 العمومية بأن تعليق القواعد و الإجراءات التالية :

 إعتماد إجراءات وقواعد تمكن الجمهور من الحصول على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها. -2
 تبسيط الإجراءات الإدارية. -0
 دارات العمومية.نشر المعلومات التحسيسية عن مخاطر الفساد في الإ -0
 .1تسييب القرارت الصادرة في غير صالح المواطن ، وتبيين طرق الطعن المعمول بها -0

إن مكافحة الفساد و الشفافية و المسائلة عناصر أساسية للحكومة الرشيدة أو 
ولية الدو التي تبنتها الحكومات و الهيئات المحلية   GOVERNANCE) (GOOD الصالحة

 .2ين العام و الخاصلتطليقها في القطاع

تتألف الحوكمة من عدد من العناصر الاساسية من أهمها الشفافية و سيادة القانون 
المساءلة و المشاركة ومكافحة الفساد و غيرها ، و الشفافية عنصر أساسي للحوكمة الرشيدة و 

لقرار ا تخادأومتفق عليه في جميع التعاريف المختلفة للحوكمة الرشيدة ، و الشفافية تعني 
وتطبيقه يبنى على قوانين و انظمة محددة ، ويعني كذلك توفر المعلومات للجمهور  و حرية 

 الوصول إليها لكل الأطراف التي لها علاقة أو تتأثر بتطبيق القرار.

المختلفة عن سياسات الدولة وقراراتها وميزانياتها  تاإطلاع الجمهور على المعلوم
الفساد ، ومن الوسائل الفعالة لمكافحة الفساد و الحد منه  يساعد على الحد أو القضاء على

أيضا خلق بيئة من القيم في جميع مؤسسات الدولة لرفع درجة النزاهة وبما يوفر رؤية شاملة 
لأداء مختلف السلطات لمهامها أين يوفر الفرصة لتقييم جميع مؤسسات الدولة في أوجه النزاهة 

يفية تفاعل و تعاون هذه المؤسسات لأداء مهامها ، عندما الشفافية و المساءلة ، وكذلك كو 
يضعف أداء الأجهزة الحكومية وتنعدم المسائلة من البديهي أن ينتشر الفساد ويؤدي إلى آثار 

                                                           

  1 - راجع المادة 11 بعنوان "الشفافية في  التعامل مع الجمهور"  من القانون رقم 16-11 السالف الذكر.
، ص  5118، شارع المتنبي ، 1ط،، مطبعة دانية بغداد  "الفساد بين الشفافية و الاستبداد"مازن زاير جاسم اللامي ،  - 2

111 .  
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اجتماعية و اقتصادية وسياسية غير محمودة العواقب ، وبالعكس من ذلك عندما ترتفع مؤشرات 
ية هزة الدولة ترتفع ثقة الموطنين في نظامها وتتحسن نوعالنزاهة و الشفافية و المساءلة في أج

 .1الحياة و التنمية المستدامة و سيادة القانون وتتلاشى فرص ومظاهر الفساد

 الفرع الثالث :

 أجهزة الرقابة )الرقابة الداخلية و الرقابة الخارجية و رقابة الوصاية( :

 :الرقابة الداخلية  -1

 .2تمارس سلطتها بنفسها على نفسها تلك التي يالرقابة الداخلية ه

 قمن ق.ص.ع تمارس الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية وف 202ووفقا للمادة 
النصوص التي تتضمن تنظيم مختلف المصالح المتعاقدة وقوانينها الأساسية وهذا دون المساس 

 بالأحكام القانونية المطبقة على الرقابة الداخلية.

فيات العملية لهذه الممارسة على الخصوص محتوى مهمة كل هيئة رقابية أن تبين الكي بويج
 و الإجراءات اللازمة لتناسق عمليات الرقابة وفعاليتها.

عندما تكون المصلحة المتعاقدة خاضعة لسلطة وصية فإن هذه الأخيرة تضبط تصميما نموذجيا 
 يتضمن تنظيم رقابة الصفقات ومهمتها.

المشرع منح لكل مصلحة متعاقدة أو هيئة من هيئاتها الوصية سلطة  ويفهم مما سبق أعلاه أن
إنشاء هيئات لممارسة الرقابة الداخلية على الصفقات العمومية بشرط تناسبها مع قانون 
الصفقات العمومية ، وبهذا يكون المشرع قد منح سلطة تقديرية في هذا المجال للمصالح 

                                                           
اء ، مولاي عمار مسعودة ، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة يف زكريخل - 1

ستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة لإ

 .  21، ص  5151-5151غرداية ، 
  عمان ،،رقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية ، دار الثقافة ، الطبعة الثانية حمدي سليمان القبيلات ، ال - 2

  . 111، ص  5110، زاهر عبد الرحيم عاطف ، الرقابة على الأعمال الإدارية ، دار الراية ، عمان ،  12، ص  5111
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ارية ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال سلطة المصلحة المتعاقدة وهذا تجسيدا للامركزية الإد
 .1المتعاقدة في إنشاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض

من ق.ص.ع للرقابة الداخلية  209إلى  202لقد خصص المشرع الجزائري المواد من 
رفة ، ظللقيام بهذه المهمة الرقابية وهما لجنة فتح الأعلى الهيئات العمومية وقد أحدث لجنتين 

 ق.ص.ع " . 209ق.ص.ع " ولجنة تقييم العروض " المادة  202" المادة 

في هذا المجال أن رقابة اللجنتين السابقتين تصنف ضمن الرقابة القبلية التي  ةوالجدير بالإشار 
ساد سبق لنا التفصيل فيها بمناسبة دراسة الف دتمارس على الصفقة العامة قبل إبرامها ، ولق

  .جال الصفقات العمومية ، وعليه فإننا نحيل إلى ما سبق دراسته في هذا المجالالإداري في م

 الرقابة الخارجية :   -2

يقصد بالرقابة الخارجية تلك التي تأتي من خارج السلطة الإدارية أي تلك التي تفرض 
 . 2على الإدارة من خارجها وتهتم أساسا بقانونية النشاط الإداري

من ق.ص.ع الغاية من هذه الرقابة كما يلي : " تتمثل غاية  202دة وقد بين المشرع في الما
الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم وفي إطار العمل الحكومي في التحقق من مطابقة 
الصفقات المعروضة على الهيئات الخارجية )هيئات الرقابة( للتشريع و التنظيم المعمول بهما 

إلى التحقق أيضا من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل  ، وترمي الرقابة الخارجية أيضا
المبرمج بكيفية نظامية ، وقد أسند المشرع الجزائري مهمة الرقابة الخارجية إلى لجنة الصفقات 

 تالعمومية و التي تحدث على مستوى كل مصلحة متعاقدة وتكلف بالرقابة القبلية للصفقا
 . 3العمومية

 

                                                           

  1 - علاق عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص 21 . 
  2 - نفس المرجع ، ص17 .

  3 - المادة 157 المعدلة و المتممة بموجب قانون الصفقات العمومية لسنة 5115 .
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 رقابة الوصاية :   -3

تمارس رقابة الوصاية بغاية حماية المال العام وتحقيق شفافية أكبر على عملية إبرام 
 الصفقات العمومية و هي الرقابة التي تمارسها الدولة على الهيئات و الجهات اللامركزية.

عملية الرقابة  0021-29وتمارس السلطة الوصية عملية الرقابة في مفهوم المرسوم الرئاسي 
 بعد:

من مطابقة الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة لأهداف الفعالية في التحقق  -أ
 الأداء و الاقتصاد في التكلفة )الحساب الاقتصادي(.

موية في إطار البرامج التن فقة تدخل فعلاصالتأكد من كون العملية  التي هي موضوع ال -ب
 المرسومة للقطاع و أولويات القطاع أيضا .

مصلحة المتعاقدة عند الاستلام النهائي للمشروع لإعداد تقرير تقييمي عن ظروف لذلك تقوم ال
إنجاز المشروع وكلفته الإجمالية مقارنة بما تم تخطيطه مسبقا للكلفة ، فيما يرسل هذا التقرير 
حسب طبيعة النفقة الملتزم بها إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس 

 . 2بي البلدي المعني وكذلك إلى هيئة الرقابة الخارجية المختصةالمجلس الشع

كما ترسل نسخة من هذا التقرير إلى سلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 
، و التي تقوم بتدقيق أو تكليف  29/002من المرسوم الرئاسي  020المنشأة بموجب المادة 

ات العمومية وتنفيذها بناء على طلب السلطة المختصة من يقوم بتدقيق إجراءات إبرام الصفق
وتصدر آراء موجهة للمصالح المتعاقدة وهيئات الرقابة ولجان الصفقات العمومية ولجان 

 .ذات الصلة للنزاعاتالتسوية الودية 

                                                           
  .السابق الذكر. 16/10/5112المؤرخ في  12/518المرسوم الرئاسي  - 1

 من المرسوم السابق ذكره . 161المادة  - 2 
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لكون المرسوم الرئاسي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية لم يتضمن سوى مادة واحدة  و
التي تطرقت بالتفصيل  20/22و قانون الولاية  22/22خاصة في قانون البلدية لتنظيم الرقابة 

   لعملية الرقابة التي تمارسها السلطة الوصية.

 الفرع الرابع : 

 أجهزة الرقابية المالية )المفتشية العامة للمالية و المراقب المالي( : 

 مة للمالية:االمفتشية الع -أ
 تعريفها :  -1

 عهد لها 2512مارس  22المؤرخ في  90-12مرسوم تم إنشاءها بمقتضى ال

صلاحيات المراقبة المالية بما في ذلك مصالح الدولة و الجماعات العمومية و اللامركزية وكل 
المؤسسات ذات الطابع الإداري ، الاقتصادي و الاجتماعي ، وعليه هي جهاز رقابي دائم 

حدد ة المحلية ، على أساس  برنامج عمل ميمارس رقابة بعدية ولاحقة يكون بعد تنفيد الميزاني
لمجلس اأعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و من البداية ، وفقا لطلبات الرقابة التي يدعوا إليها 

 1الشعبي الوطني

 دور المفتشية العامة للمالية في مكافحة الفساد:  -2

فين ل: لقد تم وضع مهمة التفتيش تحت إشراف مك التحضير للمهمة التفتيشية -1/2
ان المفتش أو بعثة التفتيش إلى عين المك انتقالتتمثل في  الانطلاق، ذلك أن خطوة  2بالتفتيش

، أي التعرف على الهيئة التي تخضع للرقابة ، ذلك بصورة فجائية فتتولى البعثة بعد ذلك  
فحص ومراجعة مستندات الإثبات ومعاينتها في عين المكان ، إضافة إلى التحقيق  مع كل 

الآمر بالصرف و المحاسبيين العموميين ، و المسيرين وهذا يتم بعد تبليغ مسبق خاصة  من

                                                           

  1 - حادة تيزيري ، جوماخ رشيدة ، الرجع السابق ، ص 82 .
، أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، مذكرة شيوخي سامية  - 2

 .  81، ص  5111/5111ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارة ، جامعة تلمسان ، 
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، كما يقول لأعوان التفتيش الاتصال بكل هيئة  1بالنسبة للمهام المرتبطة بالدراسات و الخبرات
خارجية للحصول على أكبر قدر ممكن من  المعلومات حول نشاط الهيئة وخاصة معاملاتها 

ع العلم أن المهمة الاستطلاعية التي تقوم بها المفتشية لا يجوز أن تتجاوز أسبوع المالية ، م
، إذ يتم الاتفاق مع المسؤولين من أجل وضع أهداف دقيقة للتدخل ، وبع ذلك يحدد برنامج 

 .2العمل الذي يفترض إتباعه

 لج: تنجز عملية الرقابة من خلال فحص و مراجعة  تنفيذ المهمة التفتيشية -2/2
 المستندات ، وفي عين المكان وذلك من ناحيتين شكلية ومن خلال المضمون.

الشكلية : تتصرف عملية الرقابة في هذا الجانب إلى التحقق من مدى  من الناحية -2/2/1
وجود الوثائق و المستندات المالية و المحاسبية ، الحساب الإداري ، سجلات الجرد..... ، 

 ا مع القوانين و التنظيمات الجاري بها  العمل.وما مدى مطابقتها واتفاقه

لأموال او : حيث يعمل المفتشون على فحص ومراقبة الصناديق  من حيث المضمون -2/2/2
و القيم ومقارنتها مع ما تم تسجيله من عمليات معاينة للمستندات و الوثائق الثبوتية ، وبع 

مضى من قبل كل المفتشين ظات  ويالانتهاء يتم تحرير محضر تسجل فيه كل الملاح
، ذلك أن هذه الرقابة تشمل حتى المسيرين وذلك من خلال التأكد من  3المحاسب العموميو 

المحاسبات المادية ، و العمليات المسجلة التي قاموا بها ، و التحقق من الوثائق الثبوتية 
ب ، رف المراقالمرافقة لها ، وهل هي مطابقة لها حيث أنه في حالة إثبات وجود نقص من ط

بضبط المحاسبة و إعادة ترتيبها أما إذا كانت يمكنه في هذه الحالة أن يأمر المحاسبين 
المحاسبة غير موجودة أو كانت متأخرة يحرر محضر عدم وجود يرفع للسلطة الوصية ، وبعد 

 ذلك يصدر أمر عن وزير المالية مفاده إجراء خبرة لإنشاء المحاسبة وضبطها.

                                                           

  1 - علي زغدود ، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط2 ، الجزائر ، 5117 ، ص 112 .
  2 - شيوخي سامية ، المرجع السابق ، ص 81 .

  3 - المرجع نفسه ، ص 81 .
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 لى قيام المفتشية العامة للمالية ب : بالإضافة إ -

 تغلالواستلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية  -
 المعلومات الواردة فيها و السهر على حفظها.

 الاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة و التحري في الوقائع ذات علاقة بالفساد. -

 نيا على أساس التقارير الدوليةالمباشرة ميدا نشاطات و الأعمالضمان تنسيق ومتابعة ال -
المنظمة المدعمة بالإحصائيات وتحاليل متصلة بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته التي ترد و 

  إليها من القطاعات و المتدخلين المعنيين.

لفساد على ا السهر على تعزيز التنسيق بين القطاعات و على التعاون مع الهيئات مكافحة -
 الصعيدين الوطني و الدولي.

الحث على كل نشاط يتعلق بالبحث عن الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد  -
ومكافحته ، وتقييمها ، وعندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى 

تحريك الدعوى العمومية وزير العدل ، حافظ الأختام ، الذي يحظر النائب العام المختص ل
عند الاقتضاء ، كما ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقرير سنوي يتضمن تقييم للنشاطات 

فساد ومكافحته وكذا النقائص المعينة و التوصيات المقترحة عند لذات الصلة بالوقاية من ا
 .1الاقتضاء

 المراقب المالي :  -ب

 تعريف المراقب المالي : 

المالي بالموظف الذي ينتمي إلى وزارة المالية ، ويدير مصلحة المراقبة المالية يعرف المراقب 
. مهمته التأشيرة على مشروع الإلتزام الذي يقوم بتحريره 2تحت سلطة المدير العام للميزانية

                                                           

  1 - حادة تيزيري ، جوماخ رشيدة ، المرجع السابق ، ص 86 . 
  2 - المادة الثانية من القانون 11-271 المؤرخ في 51 نوفمبر 5111 ، يتعلق بمصالح المراقبة المالية ، ج.ر العدد 61 . 
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الأمر بالصرف ، كما يشكل المراقب المالي أحد أعوان الرقابة السابقة ، حيث تأخد هذه الرقابة 
تابعة و المطابقة ، إذ تعتبر بمثابة رقابة وقائية تترجم من خلال التأشيرات الممنوحة شكل الم

من أجل إتمام المعاملات للنفقة ، وعليه فإن المراقب المالي يتمتع بالإزدواجية في ممارسة 
 .وظيفته حيث يمثل الوزير ووظيفته

ى صور ي يلتزم بها وهي إحديتولى المراقب المالي عملية الرقابة السابقة على الصفقات الت
 بل وقوعه أوق الخطأالرقابة المالية القبلية تتم قبل تنفيذ العمليات المالية وذلك بهدف منع 

التجاوز في الإنفاق و التأكد من أن العمل المالي بشكل صحيح أو التحقق من الشرعية المالية 
 للالتزام بالنفقات العامة.

هذا و ية" تعتبر عامل من العوامل المسببة للبيروقراطية الإدارية وعلى الرغم من أن "الرقابة المال
لكثرة الإجراءات اللازمة للقيام بعمليات الإنفاق ، الأمر الذي يترتب عليه بطئ سير العمل 

العامة ، إلا أنها تعتبر من أهم الآليات الرقابية فعالية الإداري في المؤسسات و الإدارات 
لسنة  20ة الحكومية ، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية في تعليمته رقم لمكافحة الفساد في الأجهز 

إلى التأكيد على دور المراقب المالي في محاربة الفساد بمختلف صوره ، إلا أنه شدد   0225
أكثر على مسألة الفساد في الصفقات العمومية ، وذلك من خلال تطبيق إجراءات جديدة تسمح 

ر الملاحظ الفاعل و المبادر بتخويله ما يسوغ له فحص جميع للمراقبين الماليين بأداء دو 
  .1إجراءات القيام بالنفقات ذات صلة بالصفقات العمومية

 

 

 

 

                                                           

  1 - انظر: تعليمة رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 5110 .
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 خاتمة الفصل الثاني :

الفساد الإداري وتنامت في الجزائر وبلغت مستويات غير مسبوقة  ظاهرة انتشرتلقد 
ة ضارة بالفرد و المجتمع ، وكذلك الإدار من قبل من حيث حجمها وتنوعها وآثارها السلبية و ال

العامة ، وهذا سوف يعود سلبا على الموظف العمومي و الإدارة التي يعمل بها بسبب فقدان 
ثقة المواطنين بالدور الفعال الذي يجب أن تلعبه مؤسسات الإدارة العامة في عملية التطور 

 المراد الوصول إليه ، ومما لا شك الاجتماعيةالتقدم في شتى المجالات سواء الاقتصادية و و 
آليات من أجل القضاء على آفة الفساد  فيه هو أن الحاجة زادت يوما بعد يوم إلى إيجاد

الإداري التي نمت في رحم الإدارة العامة الجزائرية ، ومن بين هذه الآليات المساعدة على 
التي و مية نذكر الهيئات الرس و التي قمنا بدراستها في هذا الفصل القضاء على الفساد الإداري

تشمل كل من مجلس المحاسبة و الذي يعتبر مؤسسة عليا للرقابة البعدية لأموال الدولة ، 
لوطني ، ة وقائية على المستوى اسياسالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد تنحصر في تطبيق 

لفساد فهو جرائم ا التحري عنو الديوان المركزي لقمع الفساد الذي تنحصر مهمته في البحث و 
جهاز ردعي ، وبالإضافة إلى الهيئات الرسمية هناك فواعل غير رسمية التي تبنت فكرة 
القضاء على الفساد في الجزائر من بينها الأحزاب السياسية ، والمجتمع المدني ، وكذا وسائل 

اهرة على ظالرسمية أو غير الرسمية غير كافية للقضاء  الإعلام ، إلا أن هذه الآليات سواء
ي وتفش انتشارالفساد الإداري إذ تحتاج إلى الدعم من طرف آليات أخرى تقف عائق أمام 

الفساد ، والتي تنقسم إلى آليات وقائية ورقابية و التي لها هدف واحد هو ردع الفساد وتتبع 
ير تداب اذاتخمن خلال  الاقتصاديالمفسدين ومعاقبتهم سواء في مجال الوظيفة أو في المجال 

 جزائريالمشرع ال اهتماممدروسة وعملية لمنع تبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج ، ويأتي 
ورئيس الجمهورية بتفعيل دور الأجهزة المالية نظرا لأهميتها المالية في مكافحة الفساد فهي 

ت ابمثابة طريق الأمان كما تعد الأداة الرئيسية في عملية الكشف عن كل صور الفساد والمخالف
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سرار مع الجمهور دون أ التي تقع في المؤسسات المالية، وكذلك يجب التعامل بشفافية تامة
المذكورة بدورها دون ضغوطات وبشكل سليم وعادل. توقيام كل الآليا
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 الخاتمة:

لظاهرة الفساد أخلص القول أن الفساد الإداري أضحى اليوم ظاهرة  نامن خلال دراست 
مكن حصرها في شكل أو صورة معينة ، فهو متفشي في معظم بلدان العالم عالمية خطيرة لا ي

إذ لا يكاد يخلو مجتمع من الفساد تماما ، حيث إن مستويات الفساد تتفاوت من مجتمع لأخر 
و داخل المجتمع نفسه من فترة إلى أخرى ، فهذا الأخير يختلف باختلاف الجهة القائمة به 

 لة في تحقيق الأغراض و المصالح الخاصة على المصلحة العامة.ويتفق في الغاية منه والمتمث

تعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من الانتشار الواسع لهذه الآفة وخاصة بعد 
الاستقلال وذلك لعدة أسباب منها الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية ، الأمر 

 على عدة دلخروج من قوقعة الفساد ذلك بالاعتماالذي دفع بها إلى محاولة إيجاد حلول ل
استراتيجيات ، وأي مسعى لا يأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي أدت وساعدت على تفاقم 

 وتبلور ظاهرة الفساد الإداري لا يمكن أن يكتب له النجاح.

بية لتبدأ استراتيجية مكافحة الفساد الإداري بضرورة الاعتراف بوجوده بمختلف الآثار الس
الناجمة عنه وهو ما تأكد في العديد من المرات في عدة خطابات للقادة السياسيين إحداها قول 
وزير العدل السابق السيد بلقاسم زغماتي أن " قضايا الفساد التي ارتكبتها عصابة من المجرمين 

نه يجري أ الذين دمروا البلاد ، تعتبر بموجب القانون الحالي جنحا وليست جرائم" ، مشيرا إلى
التفكير في جعل الإجراءات الوقائية و القمعية اكثر فعالية ، كم أعرب رئيس الجمهورية السيد 
عبد المجيد تبون تمسكه بضرورة أن تتم مكافحة الفساد في إطار منظم كما ألح على ضرورة 

خدم ت التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير و التصرفات العمدية التي لا
 سوى القائمين بها و أطراف أخرى تحركها نوايا سيئة.

من خلال هذه الدراسة معالجة إشكالية تحتل أهمية كبيرة و هي ما هو  ناكما حاول
واقع الفساد الإداري في الوظيفة العمومية؟ وما الدور الذي تلعبه الآليات القانونية و الوقائية 

وظيفة العامة من الفساد الإداري؟ وقبل الإجابة على التي وضعها المشرع الجزائري لحماية ال
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هذه الإشكالية لابد من القيام بتحليل دقيق لظاهرة الفساد الإداري من خلال تعريفها في مختلف 
الجوانب سواء اللغوية أم في الاصطلاح أم في الشريعة الإسلامية وصولا إلى القانون الجزائري 

د بالغات الأخرى سواء الفرنسية أم الإنجليزية كما ينبغي إلى إعطاء نبذة عن الفسا ةبالإضاف
التعرض إلى أنواع وصور الفساد ومسببات تفشيه و التي تتعدد بين عوامل وخلفيات سياسية 
في علاقة ذلك بانعدام الشفافية في تدبير الشؤون العامة وعوامل اقتصادية في ارتباطها بهشاشة 

أسس المنافسة و احترام القانون شطة الاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية وعدم قيام الأن
أخرى اجتماعية تتمثل في انتشار الفقر و البطالة وغياب روح المواطنة وغيرها من الأسباب و 

المساهمة في نمو هذه الآفة ، كما قمت بتحليل العناصر العضوية لعملية الفساد الإداري 
ي من خلال تعريفهم وختمت الفصل الأول المتمثلة في الوظيفة العامة و الموظف العموم

 بفرعين هما مظاهر الفساد و الآثار الناجمة عنه في مختلف المجالات.

أن مكافحة الفساد مسؤولية كبيرة تتحملها كل الأجهزة داخل الدولة  ناكما اتضح ل
 والتي تطرقت إليها في الفصل الثاني من هذا البحث حيث قمت بدراسة الهيئات المذكورة في

وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و التي تتولى استراتيجية شاملة للوقاية  22-22القانون 
من الفساد و الديوان المركزي لقمع الفساد الذي يضطلع بالمهام المرتبطة بإجراءات التحريات 

لمكافحة  عو تحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد ، كما يجذر الإشارة  إلى أن أول جهاز وض
الفساد و الذي أسس في الثمانينات في فترة الرئيس الراحل شاذلي بن جديد ألا وهو مجلس 

 المحاسبة ، كل هذه الأجهزة جمعتها تحت مسمى الهيئات الرسمية لمحاربة الفساد.

وكذا الفواعل الغير رسمية الأخرى بأدوار لا يستهان بها في من جهته يقوم المجتمع المدني 
حة الفساد وقد أضحت هذه الجهود تأتي بثمارها حيث يتم الكشف عن عمليات مجال مكاف

عيمها إلا بتوحيد جهود المؤسسات وتد قالفساد بشتى أنواعه ومعاقبة المفسدين وهذا لا يتحق
وتعزيزها بآليات وتدابير وقائية ورقابية حيث رصد المشرع مجموعة من الإجراءات و التدابير 

راغ القانوني و الذي منه تنفذ جرائم الفساد حيث تم النص على هذه الوقائية بهدف سد الف
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و  اع  الق م  لة  ج وف  اءات  ها  الإج م وم ة  م الع الإدارة  على  ع  ي ي  ال و  ال

ة   م ات الع ي ت اله ون العامة في العلاقات ال اهة في ت ال ان ال اعاتها ل م

 . ا   ال

ام ال ة في ح  أتي اه قا ة ال ا لأه ة ن قا ة ال ل دور أجه فع رة ب ه ع و رئ ال

ة   راسة ع ام الأمان ، ح ق ب ة ص ا اد الإدار فهي  ة الف اف ذاتها ودورها في م

ادة   ائ وف ال ع ال فها ال ي ص ة و ال قا ر م ال ة ص ارس ع ة ت ة رقاب   117أجه

ةم ق،ص،ع إلى ثلاثة أق صائ ة ال قا ال ة و  ارج ة ال قا ال ة و  اخل ال ة  قا ال ،  ام هي 

رة في   ة و الإدارة ال قاب ة ال ة ع دور الأجه ة أه ال ة ال قا ة ال قل دور أجه ا لا  ك

ل   ه م خلال تفع اء عل ا  الق ا الأخ شقا مال ار أن له اع اد الإدار  ة الف اف م

ال اق ال ة  دور ال س ارها م اع ال العام  ة ال ا ة في ح ال ة العامة لل ف ا دور ال ي و

ارج  ها إلى ال ال وته ع ت الأم لة لها في م اصات ال ال للاخ ة هامة  تقل

مع   تامة  ة  ا وم ة  فا عامل  ال دون  اد  للف ارب  م وع  م أ  ح  ي أن  ولا  

ادة   ال وف  وذل  ر  ه على    11ال ت  ي  ال اد  الف ة  اف ل ة  ال الأم  ة  اتفا م 

ة.  م ون الع ة في ت ال فا   إضفاء ال

ائ   ال أن  ل  الق الأخ   ف  في  ت ه  ل  ف وت قه  وت اد  الف على  ار  الان في 

ة ف رجة واح ت ب اد ح صع ولي في الف ت ال يل ال ائ ت ل على ذل أن ال ل ي  وال

ة   اد ل ات الف ر ش م ة    2022م ت ل ال ة ل ول ة ال فا ة ال ره م   116ال ت

أصل   ة    180م  ول ال ة  م ح الغ  ة  لل ال  ق  ال ح  وم  ، ق ال لها  ش دولة 

ة    100م    33علامة   ها في تق س ل عل ي ح رجة ال ائ وهي نف ال ،    2021لل

ولة ذ ل ال قى ف ا في  و ع ذل أزمة ثقة ال ة ل م مة الع ال إصلاح ال رع في م

ولة.  ل ما  ال ام  م الاه اتها وم ت ع س ه و م   دول
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 في إطار كل ما سبق ذكره نخلص إلى النتائج التالية: 

 ته لا تزال غامضة ومبهمة ومن تم عمليةرغم تعدد تعاريف الفساد ، فهذا يعني أن معاين -

مكافحته لا تكون ممكنة بل العكس فإن الاجتهاد العلمي وتشخيص هذه الظاهرة يساهم في 
توجيه جهود القائمين في تبني استراتيجية وقائية شاملة كبديل للجهود القضائية و القانونية 

 التي تهتم بالمكافحة و القمع.

نما لقد جاء المشرع الجزائري -  واضحا و إن كان لم يعرف الفساد تعريفا فلسفيا أو وصفيا وا 

 أشار إلى أنواعه وصوره واعتبره جريمة وعاقب عليه بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

ظاهرة الفساد بلغت أرقام مخيفة ومقلقة إلى حد بعيد فبمجرد الاطلاع على مؤشر مدركات  -
ة بصفة عامة الجزائر بصفة خاصة تتذيل ترتيب الدول الأكثر الفساد يتضح أن الدول العربي

 فسادا.

الفساد ظاهرة تعرقل أهداف التنمية وتؤثر على كل المستويات الاجتماعية و القضاء على  -
 الظاهرة يساهم في تكوين دولة القانون.

مؤشرات أن الغالبية القوانين موجهة للقطاع العام دون العناية الكافية بالقطاع الخاص إلا  -
 تشير أن الفساد المتفشي في القطاع الخاص يفوق بكثير القطاع العام.

 النتائج المتوصل إليها و التي تخص الفساد الإداري بصفة خاصة : 

 الفساد الإداري قد يؤذي إلى هروب رؤوس الأموال خارج البلدان الذي يكثر فيها الفساد -

 انتشار البطالة. والشيء الذي يؤذي إلى ضعف الاستثمار و 

 بالإضافة إلى هروب أصحاب الكفاءات بسبب انتشار البيروقراطية و الرشوة. -
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عدم فعالية الآليات و الأجهزة التي رصدت لمكافحة ظاهرة الفساد الإداري فهي تتعدد إلا  -
أنها تبقى عديمة الجدوى ويرجع ذلك إلى عدم وجود استراتيجية تكون من الداخل تراعي البيئة 

 السياسية و الاجتماعية و الثقافية الجزائرية.

 بالنسبة للأجهزة المستحدثة في مكافحة الفساد :

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد كلاهما -

جهازين مكملين لبعضهما البعض ، فإحداهما يختص بالجانب الوقائي و الآخر بالمكافحة 
 ع.والرد

 الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد غلبها الطابع الاستشاري و التحسيسي على مهمها. -

 محدودية دورها الرقابي في المكافحة. -

 تقييد سلطة الهيئة في تحريك الدعوى العمومية عند معاينة إحدى جرائم الفساد. -

ائية الذين باط الشرطة القضأما بالنسبة للديوان المركزي لقمع الفساد فغالبية أعضائه من ض -
 ينتمون إلى وزارتي الدفاع و الداخلية.

منح المشرع الجزائري للديوان العديد من الاختصاصات و المهام ذات الطابع القمعي التي  -
 يقوم بها ضباط الشرطة القضائية التابعين له.

 أما بخصوص انتشار الفساد الإداري في مجال الوظيفة العمومية نذكر:

 فساد الإداري ملازم ومصاحب للوظيفة العمومية من مصدرها و الذي هو الموظفال -

العمومي الذي يقوم على سير تلك المرافق و تحقيقها بشكل سليم إن سلمت سلوكاته و أفعاله 
 وبشكل فاسد إن فسد سلوكه و أفعاله.
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لها دارية ، وأصالفساد الإداري في الوظيفة العمومية يعني الخروج عن مألوف العملية الإ -
المحدد بصفة قانونية أو تنظيمية أو لائحية أو عرضية فإن ذلك يعني أن الفساد الإداري أعم 
 و أشمل من الخطأ التأديبي و الذي ربطه المشرع بالعقوبة التأديبية ذات الطابع الإداري فقط. 

نما طعيمها ت إن هذه الدراسة لم تتوقف على جانبيها المفاهيمي و التحليلي فقط ، وا 
بوجهة نظر و اقتراحات ، بغض النظر عن ما تم ذكره سابقا من نتائج سلبية ، لعلها تقوم 
بتصويب ما هو قائم ميدانيا من أخطاء و عراقيل حتى تعاد الفعالية و الرشادة لهذه الآليات 
 ونضمن بعدها دولة خالية من الفساد على جميع المستويات و تتمثل أهم هذه الاقتراحات في

 ما يلي:

 تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد. -

العمل على محاسبة المفسدين الكبار قبل الصغار وعدم منح حصانة لهؤلاء على حساب  -
 الجميع.

من أجل ضمان فعالية أجهزة الرقابة الإدارية سواء الداخلية أو الخارجية نقترح بتمكينها من  -
 و البشرية ، حتى تتمكن من ممارسة مهامها بكل صرامة.قدر من الاستقلالية المادية 

إقامة الندوات و المؤتمرات في مؤسسات الدولة لشرح صور الفساد الإداري و كيفية التعامل  -
معه للقضاء عليه وبشكل مستمر ، إلى جانب تمتين أواصر العلاقات بين هيئة النزاهة ووزارات 

ع مواد منهجية في المدارس والجامعات لتعزيز الوعي )التربية و التعليم العالي( من أجل وض
 العام بالنزاهة و أخلاقيات العمل.

 إعداد برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع. -

إعادة تثمين دور الجامعة و التعليم في تكوين قيم الحق و العدالة و تخريج رجال ونساء  -
 مؤمنين بها.
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 من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفساد.الاستفادة  -

 الحفاظ على حقوق الدولة و حماية المال العام. -

 تشكيل مجلس عمل مشترك بين هيئات مكافحة الفساد بين الهيئة الوطنية للوقاية من -

الفساد ومكافحته و الديوان المركزي لقمع الفساد و مجلس المحاسبة ، لتنسيق الأعمال الرقابية 
 ادل المعلومات و الخبرات الفنية و الوصول لجهود مشتركة في مجال مكافحة الفساد.وتب

إعطاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد الحق في تحريك الدعوى العمومية عند وجود  -
 تلاعب فب التصريحات ، بدل إحالة الملف إلى وزير العدل.

 الفساد و عدم جعلها جهاز تابع للسلطةمنح استقلالية أكثر للهيئة الوطنية للوقاية من  -
 التنفيذية. 

التأكيد على ضرورة توعية الإدارة العليا بأهمية الإعلام ودوره الفعال في بناء ذهنية إيجابية  -
 عن المؤسسة وأهميتها في خلق رأي عام رافض للفساد الإداري.

ط وات اتصال تربتيسير وصول منضمات المجتمع المدني للمعلومات المتاحة وبناء قن -
 منظمات المجتمع المدني بالجهاز الإداري و الأجهزة الرقابية بالدولة.

 إلزام المكتتب بالتصريح عن ممتلكات زوجته و أولاده البالغين. -

 بعض الاقتراحات بخصوص تفشي الفساد في الوظيفة العمومية :

ة هنة و غرس القيم المحصنإصدار مدونة سلوك وتعزيز الجهود المبذولة لدعم أخلاقيات الم -
لدى الأعضاء و موظفي الدولة مع زيادة الرواتب لتحسين مستواهم المعيشي بهدف دعم 

 النزاهة.
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العمل على دعم الجانب الأخلاقي للموظف العام بدورات تكوينية و إعلامية تمس كل  -
تطلبات كل مالجوانب الوظيفية المتعلقة وبالخصوص بدعم مبدأ الولاء الوظيفي و القيام ب

 الوظيفة العمومية من واجبات و التزامات متعلقة بالموظف العام. 

العمل على صياغة ميثاق لأخلاق الوظيفة العمومية تتعلق إذا أمكن بكل سلك من الأسلاك  -
سناد متابعتها إلى هيئة إدارية مختلطة  الوظيفية مع اعتبارها وثيقة أساسية في عملية التوظيف وا 

التكفل التام بالجوانب الأخلاقية للموظف و حسن تطبيق مبادئ الميثاق  تسهر على حسن
 الأخلاقي.  

 إضفاء مبدأ الشفافية على التوظيف ومحاولة تبسيط إجراءاتها. -

إعادة النظر في شروط التوظيف العامة منها و الخاصة بإعمال العنصر الأخلاقي بشكل  -
 واضح.
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قائمة المصادر 

 والمراجع
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 :باللغة العربيةالمراجع قائمة  أولا :

 : انونيةالقالنصوص  :1

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1

والتي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بموجب  ،5112أكتوبر  21بنيويورك، يوم 

، جريدة رسمية عدد 5111أفريل  10خ في ، المؤر11/157المرسوم الرئاسي رقم 

  .5111أبريل،  52، المؤرخة في 56

 . 1870اوت  56إعلان حقوق الإنسان و المواطن  الصادرة ب  -5

 .61ر ، عدد .، ج 1062سبتمبر  17، المؤرخ في  1062دستور الجزائري لسنة  -2

 . 01ر ، عدد .، ج 1086نوفمبر  55المؤرخ في  1086دستور  -0
المتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من  11/12/1071المؤرخ في  12/71القانون رقم  -2

 1071،  51ج ، عدد .ج.ر.طرف مجلس المحاسبة ، ج

، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع  1070يوليو  12المؤرخ في  11/70القانون  -6

 . 58ر ، عدد .السياسي ، ج

 11المؤرخ في  11/11الجزائية ، المضافة بموجب القانون رقم   قانون الاجراءات  -8

المتضمن قانون الإجراءات  122-66، المعدل و المتمم للأمر رقم  5111نوفمبر 

 . الجزائية

، المتعلق بالوقاية من الفساد  0222فبراير  02، المؤرخ في  22/22القانون رقم  -1
، المعدل والمتمم  0222مارس  21، المؤرخة في 20ومكافحته ، جريدة رسمية عدد 

المؤرخة في  ،92، جريدة رسمية عدد  0222اوت  02، المؤرخ في  22/29بالأمر 
، 0222أوت  0، المؤرخ في  22/29قم ، والمعدل بالقانون ر  0222سبتمبر  22

 . 0222أوت ،  22، مؤرخة في  00جريدة سمية عدد 
، يتعلق بمصالح المراقبة المالية،  0222نوفمبر  02المؤرخ في  012-22لقانون ا -5

 . 20ج.ر العدد 
و المتضمن القانون العضوي  5112يناير  12المؤرخ في  15/11القانون رقم   -11

 . 5ر ، العدد .للأحزاب السياسية ، ج

، يتضمن القانون الأساسي العام  5116 ويولي 12المؤرخ في  12-16الأمر   -11

 . 16للوظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية رقم 
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 51/02معدل و المتمم للقانون رقم ال 56/17/5111المؤرخ في  15-11الأمر رقم   -15

 . 5111،  26المتعلق بمجلس المحاسبة ، ج ر ج ج ، عدد 

، و المتعلق بمجلس المحاسبة  1002فبراير  1المؤرخ في  51/02الأمر رقم   -1

  11/5111/ 55المؤرخ في  5111- 285المرسوم الرئاسي  ،المعدل و المتمم.

 ، مؤرخ في  81مهامها ، ج ر عدد يتضمن إحداث لجنة اصلاح هياكل الدولة و 

56/11/5111 . 

، الجريدة الرسمية، 5111افريل  10، المؤرخ في 157-11المرسوم الرئاسي رقم  -5

 .5111، 56العدد 

يحدد تشكيلة الهيئة  55/11/5116المؤرخ في  16/112المرسوم الرئاسي رقم  -2

ج ر ج ج د ش ،  الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها ،

 5115، والذي تم تعديله وتتميمه سنة  5116-11-55الصادر بتاريخ  81العدد رقم 

، ج ر ج ج د  18/15/5115المؤرخ في  15/61بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 . 12/15/5115الصادر بتاريخ  17ش ، العدد رقم 

حدد تشكيلة الذي ي  5111ديسمبر  17المؤرخ في  11/156المرسوم الرئاسي رقم  -1

الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره ، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .5111،  67الجزائرية ، عدد 

المتعلق بتنظيم الصفقات  5112-10-16مؤرخ في  518-12المرسوم الرئاسي   -9

 . 5112 سبتمبر 21( صادر في 21العمومية وتفويضات المرفق العام ، ج ر عدد )
 .5110لسنة  12ر: تعليمة رئيس الجمهورية رقم انظ  -6

 الكتب العامة : : 2

 القرآن الكريم :

أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، دار هومة ، الطبعة الثانية ،  -2
0222 . 

أحمد شكر الصبيحي ، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي ، مركز دراسات   -0

 . 5111يروت ، ، ب1الوحدة العربية ، ط
أحمد بن حنبل ، مسند أحمد ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ،   -0

5111 . 
الحجار عدي جواد علي ، الأسس المنهجية لتوظيف الإعلام التربوي في نشر ثقافة  -0

 . 5117النزاهة ، 
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، دار  حمدي سليمان القبيلات ، الرقابة الإدارية و المالية على الأجهزة الحكومية  -9

 . 5111الثقافة ، الطبعة الثانية ،عمان ،  
وأسـبابه و أنواعه و سبل القضاء عليه، الجيوس عبد الله محمد، الفســاد: مفهومه  -2

: مكافحة الفساد من  1، المحور  العربي الدولي لمكافحة الفساد تمررؤية قرآنية، المؤ

 . 7/11/5112-6، الرياض إسلاميمنظور 
اد الفس"ليات ضبطها، دراسة منشورة في آلفساد كظاهرة عالمية و الله، ا داود خير  -2

، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز "العربية والحكم الصالح في البلاد
،  ، بيروت0السويدي بالإسكندرية، ط دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد

0222 . 
م الاقتصادية و اثرها على النمو الاقتصادي ، ريهام عبد النعيم ، نشأة و تطور الجرائ  -1

 . 11/11/5112،  1ط،  للمعارفالمكتب العربي 
سعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد   -5

 . 5111البشرية وأخلاقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 
ات الثلاث  في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر سليمان الطماوي ، السلط  -22

 . 1006، لبنان ،  12السياسي الإسلامي "دراسة مقارنة "، دار الفكر العربي ، ط 
شون ماكبر ايرد ، أصوات متعددة وعالم واحد ، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،  -22

 . 1071الجزائر ، 
محسن العامري ، المسؤولية  طاهر محسن منصور الغالبي ، صالح مهدي ، -20

الاجتماعية  و أخلاقيات العمل ، الأعمال و المجتمع ،  دار وائل للنشر ، عمان ، 

5112 . 
عبد الحميد كمال  حشيش ، دراسات في الوظيفة العامة ، دار النهضة ، القاهرة ،  -20

 . 1066سنة 
ي لإبرام التنفيذ فعبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية : ا -20

ضوء أحكام مجلس الدولة وفقا لأحكام قانون المناقصات و المزايدات ، منشأة 

 . 5111المعارف ، مصر ، 
،  1عبد الكريم المؤمني ، الإصلاح و التطوير الإداري في المؤسسة التربوية ، ط -29

 . 5111عمان ، 
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لاقيات العمل ، أخ التزامعبد اللطيف بلغرسة  ، المجتهد في اجتناب الفساد و  -22
 . 0225المعارف للطباعة ، 

 . 2559، عبد الله سليمان ، شرح قانون العقوبات الجزائي ، الجزء الثاني ، د.م.ج  -22
علي خطار الشنطاوي ، "القضاء الإداري الأردني" ، الكتاب الأول ، قضاء الإلغاء  -21

 . 1002ن ، .د.ط ، د.، الأردن ، د
 5117، الجزائر ،  2ان المطبوعات الجامعية ، طعلي زغدود ، المالية العامة ، ديو -25

. 
عبد النور ناجي ، المدخل الى علم السياسة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ،  -02

5118 . 
 1080فؤاد العطار ، مبادئ القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، سنة  -02

. 
و الاستبداد" ، مطبعة دانية بغداد مازن زاير جاسم اللامي ، "الفساد بين الشفافية  -00

 . 5118، شارع المتنبي ، 1،ط
محمد أنور البصول ، جهاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد ، أبحاث  -00

المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد المنعقد بأكاديمية نايف للعلوم الأمنية بالتعاون 

 . 5112جريمة ، فيينا ، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و ال
ية النظر الوصفية و  الأنظمة، دراسة مقارنة بين الإداري الإصلاحمحمد فريج غازي،  -00

 ،منشورات الحلبي الحقوقية ،الإدارة العامة لإصلاح، رؤية مستقبلية الإسلامية
 . 0220بيروت ، 

رف ، ربية ، دار المعامحمد فؤاد مهنا ، مسؤولية الإدارة في تشريعات البلاد الع -09

 . 1085ط ، جامعة الدول العربية ، القاهرة ، د.
 ،رية و التطبيق ،  دار وائل للنشرمحمد قاسم القريوتي ، الإصلاح الإداري بين النظ -02

 . 0222عمان ، 
مصطفى يوسف كافي ، الإصلاح و التطوير الإداري بين النظرية و التطبيق ، دار  -02

 . 5151رسلان للنشر و التوزيع ، سوريا ، 
م إبراهيم الظاهر، إدارة الفساد دراسة مقارنة بالإدارة النظيفة ، عالم الكتب نعي -01

 . 5112الحديث للنشر والتوزيع ، الأردن ، 
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 : الكتب المتخصصة:  3

بلال أمين زين الدين ، ظاهرة الفساد الإداري في الدول العربية  و التشريع المقارن    -1

للنشر و التوزيع ، عمان ، الأردن ، سنة مقارنة بالشريعة الإسلامية ، دار المناهج 

5111 . 

الجريمة  اجتماعالفساد الإداري : نحو نظرية في علم عبد الله أحمد المصراتي ،   -5
 . 5111، المكتب العربي الحديث ، الإسكندرية ،  الاجتماعي نحرافالإو 

ة ، الجامع : ماهيته ، أسبابه ، مظاهرهعصام عبد الفتاح مطر ، الفساد الإداري -2
 . 0229الجديدة الإسكندرية ، 

عصام عبد الفتاح مطر ، جرائم الفساد الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ،   -1

5112 . 

ار د و المالي في ضوء السنة النبوية ، الإداريمكافحة الفساد فارس طه محمد ، أسس   -2
 . 0222،  إسطنبول اللباب للدراسات وتحقيق التراث ،

، دراسة مقارنة الإسلاميةو علاجه في الشريعة  الإداريبرة، الفساد محمود محمد معا -6
 . 0222،  الأردن ،، دار الثقافة و التوزيع الإداريبالقانون 

 الأطروحات و الرسائل الجامعية : - 4

 أطروحات الدكتوراه : -أ

ل نيمقدمة ل أطروحةحاحة عبد العالي ، الآليات القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر ،  -1
-0220شهادة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون عام ، جامعة بسكرة ، سنة 

0220. 

خالد الغازي ، الفكر الإداري المدني ، أطروحة دكتوراه في القانون العام ، كلية العلوم  -5
-0222القانونية والاقتصادية  والاجتماعية ، جامعة مولاي اسماعيل ، المغرب ، سنة 

0222. 

عبد الحكيم ، السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مجال مكافحة مولاي إبراهيم  -2

الفساد ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام اقتصادي ، كلية 

 .5118/5117الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، 
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توراه ناجي محمود القواب ، دراسة تجريبية لسمات الشخصية الإجرامية ، أطروحة دك -1

 . 1007غير منشورة ، الجامعة المستنصرية ، العراق ، 

نجار الويزة ، التصدي المؤسساتي و الجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري ،  -2

"دراسة مقارنة" ، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي و العلوم 

-5112معة منتوري قسنطينة ، الجنائية ، كلية الحقوق ، قسم القانون الخاص ، جا

5111. 

 رسائل الماجستير :  -ب

مذكرة مقدمة  ، 0220-2555 مكافحة الفساد في الجزائر مأساة باديس بوسعيود ،  -1
لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية ، تخصص التنظيم و السياسات العامة ، 

 زو ،  تاريخ المناقشة :جامعة مولود معمري ، تيزي و  ، كلية الحقوق و العلوم السياسية
 .0229جوان 

الحكومة المحلية  و دورها في مكافحة الفساد في المجالس المحلية ، بلال خروفي ،  -5
،  مذكرة ماجستير ، قسم العلوم السياسية ، جامعة ورقلة   دراسة حالة الجزائر

،5111-5115 . 

 سالة ماجستيرحمزة خضري ، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، ر -2

 . 5112، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية ، جامعة بسكرة ، 

كلية  ،ياسية في الجزائر" مذكرة ماجستيرزنبيع رابح ، "النظام القانوني للأحزاب الس -1

 . 5112الحقوق و العلوم الادارية ، جامعة الجزائر ، سنة المناقشة  

حديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة شيوخي سامية ، أهمية الاستفادة من الآليات ال -2

على المال العام ، مذكرة ماجستير ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم 

 . 5111/5111التجارة ، جامعة تلمسان ، 

عبد السلام عبد اللاوي ، "دور المجتمع في التنمية المحلية بالجزائر ، دراسة ميدانية  -6

يريج" ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم لولايتي المسيلة وبرج بوعر

 . 5111/5111السياسية و العلاقات الدولية منشورة ، جامعة ورقلة ، 

-2559حالة الجزائر: ، عبدو مصطفى، تأثير الفساد السياسي في التنمية المستديمة -8
 ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية و إدارية ، 0222

  . 0221/0222 العقيد الحاج، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة،
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عماد الدين إسماعيل مصطفى نجم ، ظاهرة الفساد في الأجهزة الحكومية بالتركيز على  -7

 5112الرشوة ، رسالة ماجستير ، كلية الاقتصاد و العلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، 

. 

ة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري ، مذكرة علاق عبد الوهاب ، الرقاب -0

 . 5112ماجستير، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية ، جامعة بسكرة ، 

مجبور فازية ،اصلاح الدولة ومكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة   -11

م السياسية  علوالماجستير في العلوم السياسية ، فرع التنظيم و السياسات العامة ، قسم ال

 . 5111،5112، جامعة تيزي وزو ، 

  ، في ظل قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الاختلاسمليكة بكوش ، جريمة  -11
 . 0220 – 0220وهران مذكرة ماجستير، قسم القانون الخاص ،جامعة 

نورة هارون ، جريمة الرشوة في ظل الفاعلية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها  -15

 ى التشريعات الجزائرية الداخلية، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة دمشق .عل

   مذكرات الماستر :  -ت

بسمة صابري ، آليات مكافحة الفساد في الجزائر ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر ،  -1

شعبة العلوم السياسية ، تخصص سياسات عامة مقارنة ، كلية الحقوق و العلوم 

 . 5112/5116جامعة العربي بن مهيدي أم بواقي   ،  السياسية ،

تومي لزهر ، الفساد الإداري في الجزائر ، تقرير تربص لنيل شهادة الماستر في الحقوق  -5
، تخصص قوانين إجرائية  و تنظيم قضائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم 

 . 0221-0222العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد ابن  باديس ، 

-5111حادة تيزيري ، جوماخ رشيدة ، الفساد الإداري في الجزائر وآليات مكافحته " -2

" ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية ، قسم العلوم السياسية ، 5111

تخصص إدارة الجماعات المحلية و السياسات العامة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 . 5111/5112تيزي وزو ، ، جامعة مولود معمري 

خليف زكرياء ، مولاي عمار مسعودة ، التدابير الوقائية من جرائم الفساد في التشريع  -1

،  الجزائري ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي حقوق

 . 5151تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة غرداية ، 

، تطوير الأداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة  رشيد بوسعيود -2

لنيل شهادة الماستر ، قسم العلوم السياسية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 . 5111ورقلة ، 
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 :  العلميةالمقالات  :5

ل أحكام ظبن بشير وسيلة ، "مدى فعالية التدابير الوقائية لحماية الصفقة العمومية في  -1

ته" ، مجلة الدراسات القانونية المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافح 16/11القانون 

 .5118، جامعة عمار ثليجي الأغواط ، جوان  16السياسية ، العدد و

بن تالي الشارف ، محمد بواط ، الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال  -5

، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية وتمويل الارهاب في التشريع الجزائري

، جامعة  15، العدد  15والانسانية ، قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ، المجلد 

 .5110حسيبة بن بوعلي ، ولاية شلف ، ديسمبر 

بوجعدار الهاشمي ، الفساد ، صوره ، مخاطره و آليات مكافحته ، كلية العلوم  -2

،  10جامعة عبد الحميد مهري ، ، المجلد أ ،عدد  الاقتصادية و علوم التسيير ،

 .5117قسنطينة ،جوان 

بوطية مراد ، "التصريح بالممتلكات : آلية فعالة للوقاية من الفساد أم مجرد إجراء  -1

، جامعة أمحمد بوقرة  15شكلي"، مجلة صوت القانون ، المجلد السادس ، العدد 

 .5110بومرداس ، نوفمبر 

نى ، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ، مجلة حوحو رمزي ، دنش لب -2

، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر  12الاجتهاد القضائي ، عدد 

 .5110، بسكرة ،  

من مخاطر الفساد، مجلة الفكر  الإداريةخالف عقيلة، الحماية الجنائية للوظيفة  -6

 .5116، جوان 12عدد البرلماني، الجزائر، مجلس الأمة، ال

، وكالة  أنباء العمال  1070شريط سعاد ، الحركة النقابية في الجزائر بعد دستور  -8

 .5112أكتوبر  57العرب ، 

عبد الحليم مشري، عمر فرحاتي ، الفساد الإداري مدخل مفاهيمي ، مجلة الاجتهاد  -7

معة محمد ، جا 12القضائي ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على التشريع ، العدد 

 خيضر، بسكرة.

عمار رامز ، دور الإعلام والتعليم في حماية حقوق الإنسان ، مجلة الفكر العربي ،  -0

 .5110معهد الإنماء العربي ،  بيروت ،

عمر اسماعيل حسين ، دور وسائل الإعلام في كشف الفساد الإداري و المالي ، بحث  -11

 . 11، ص 5112زاهة ، العراق ، مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي السابع لهيئة الن

عمرو صابر ، الفساد الإداري و الاقتصادي ،  مجلة اقتصادية ، مركز البصيرة  -11

 .5118، الجزائر ،  ةللبحوث و الاستشارات و الخدمات التعليمية ، دار الخلدوني
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، المقاربة الإسلامية في تحديد مفهوم الفساد، المجلة العربية للعلوم  عنترة بن مروزق -15
 .0222،  بيروت ، 02، العدد  مركز دراسات الوحدة العربية ، لسياسيةا

قرم جورج ، مرتكزات الاقتصاد السياسي للفساد ، مجلة دراسات اقتصادية ، مركز  -12

 .1000البحوث و الدراسات الإنسانية ، دار الخلدونية ،العدد الأول، الجزائر ، 

نعمان، مظاهر الفساد و آثاره في  اللوح ، عبد الســـــلام حمدان و السوسي، ضيائي -11

، سلسلة العلوم الأزهرضوء القرآن الكريم، دراسة موضوعية ، مجلة جامعة 

 .5117  ، غزة،  1، العدد 11، المجلد الإنسانية

المفهوم و التجليات ، مجلة دراسات  لىمصطفى بشير ، الفساد الاقتصادي ، مدخل إ -12

رات و الخدمات التعليمية ،  دار الخلدونية اقتصادية ، مركز البصيرة للبحوث الاستشا

 .5112، الجزائر ، 16، العدد 

مجلة جامعة الأزهر ،  ، مسببات و العلاجاليوسف عبد عطية بحر ، الفساد الإداري  -16
 .0222غزّة ،  ،0العدد 

ياسر خالد بركات ، الفساد الإداري ، مفهومه ومظاهره و أسبابه ، مجلة النبأ ، العدد  -18

 . 5116 ، لسنة 171

 : داخلاتو المالبحوث  : 6

 ،من منظور إسلامي  الاقتصاديسليمان شيبوط ، محمد سبخاوي ، مكافحة الفساد  -1
الإسلامي،  الواقع و رهانات  الاقتصادورقة قدمت في الملتقى الدولي الأول حول : 

 يز الجامعك، التجارية و علوم التسيير ، المر  الاقتصاديةالمستقبل ، معهد العلوم 
 . فيفري 00-00لغرداية ، 

 سهيلة بوزيرة ، دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد ، مداخلة . -5

سويدان عصمت ، تكامل أو تناقض أنا والأخر في ضوء الثقافة التربوية والثقافة  -2

الإعلامية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي للتربية الإعلامية ، المملكة العربية 

 . 1/8/5118ياض ، السعودية ، الر

نقماري سفيان، "الإطار الفلسفي والتنظيمي للفساد الإداري والمالي" ، ملتقى وطني حول  -1
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 ملخص مذكرة الماستر : -1
إن  سية توجد في جميع دول العالم، و يعتبر الفساد الاداري ظاهرة اقتصادية واجتماعية و سيا

إ دولة  من  خطورتها  هذإختلفت  تمثل  حيث   ، أخرى  الكبرى  لى  القضايا  إحدى  الظاهرة  ه 
التي   اهتمامل  تحتالتي  و  المشكلات  ابرز و أخطر  وأحد  العالم ،  المواطنين في جميع دول 

لها من   لما  المختصين على ضرورة مكافحتها و علاجها ، وذلك  الخبراء و  تقارير  إتفقت 
هة ، ولما تسببه من مخاطر على إستقرار  قدرة على إنتهاك للقيم و المعايير الأخلاقية من ج 

ضعف   إستمرار  مع  إستمرت  الأخيرة  هذه  ان  كما   ، اخرى  جهة  من  وامنها  المجتمعات 
 .النفس البشرية و طغيان حب المادة

الحاجة  دعت  مما   ، الاداري  الفساد  مرض  من  تعاني  التي  الدول  أكبر  الجزائر  تعتبر 
قانوني  آليات  إنشاء  الى  الجزائري  الفساد الاداري ، وإن كان  بالمشرع  الى مكافحة  ة تهدف 

للحد تسعى  الآليات  هذه  ان  إلا  مستحيل  امر  عليه  العبث    القضاء  من  والتقليل  انتشاره  من 
المساس بأمانة الوظيفة العمومية وإستغلالها من أجل تحقيق مصالح خاصة ، حيث تنقسم  و 

،  لى آليات وقائية و اخرى رقابيةا  هذه الآليات التي اتبعها المشرع للتصدي لفيروس الفساد
ودمج جهود هذه الآليات من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في السيطرة على نمو الفساد  

 . الاداري و انتشار جدوره
  
  الكلمات المفتاحية : -2

الهيئة الوطنية للوقاية من  -4/ الفواعل الغير رسمية-3/الوظيفة العمومية-2الفساد الإداري/-1

  . مظاهر الفساد-6/آليات مكافحة الفساد -5/فحتهالفساد ومكا

  

  
1 – Abstract of Master’s Thesis:  

Administrative corruption is an economic, social and political 
phenomenon that exists in all countries of the world, although its 
seriousness differs from one country to another, as this phenomenon 
represents one of the major issues that occupies the attention of 
citizens in all countries of the world, and one of the most prominent 
and most serious problems that experts and specialists agreed upon. 
It is necessary to combat and treat it, because of its ability to violate 
moral values and standards on the one hand, and the risks it poses to 
the stability and security of societies on the other hand, and the 
latter continued with the continuation of human weakness and the 
tyranny of love for matter. Algeria is considered the largest country 
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that suffers from the disease of administrative corruption, which 
prompted the need for the Algerian legislator to establish legal 
mechanisms aimed at combating administrative corruption, although 
eliminating it is impossible, but these mechanisms seek to limit its 
spread and reduce tampering and prejudice to the integrity of the 
public office and its exploitation Achieving special interests, as these 
mechanisms followed by the legislator to address the virus of 
corruption are divided into preventive and supervisory mechanisms, 
and the efforts of these mechanisms are combined in order to come 
up with the best possible result in controlling the growth of 
administrative corruption and the spread of its roots.  

2- Keywords:  
1- administrative corruption/ 2- public office/ 3- informal actors/ 4- the National 
Authority for the Prevention and Combating of Corruption/ 5- anti-corruption 
mechanisms/ 6- manifestations of corruption. 
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